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  مقدمة -أولا 
، )١٩٩٨يونيه / حزيران١٢-١نيويورك، (رأت اللجـنة، في دورـا الحاديـة والثلاثين       -١

وفي معـرض الإشـارة إلى المناقشـات الـتي جـرت أثـناء الاحـتفال الـتذكاري الخاص بيوم اتفاقية                
ــران   ــيم في حزي ــذي أق ــيويورك ال ــيه /ن ية  بمناســبة الذكــرى الســنوية الأربعــين لاتفاق ــ ١٩٩٨يون

، أن ")اتفاقية نيويورك) ("١٩٥٨نيويورك،  (الاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها           
وطلبت إلى . مـن المفـيد إجـراء مناقشـة لمـا يمكن القيام به مستقبلا من أعمال في مجال التحكيم                  

 )1(.رة تتخذها اللجنة أساسا للنظر في هذا الموضوع في دورا التاليةالأمانة أن تعد مذكّ

 / حزيران ٤ -مايو  / أيار ١٧فيينا،  (وعرضـت على اللجنة، في دورا الثانية والثلاثين          -٢
ــيه  ــرة عــنواا )١٩٩٩يون الأعمــال الــتي يمكــن القــيام ــا مســتقبلا في مجــال التحكــيم    "، مذكّ

ورحبــت اللجــنة بالفرصــة الــتي أُتيحــت لهــا لمناقشــة مــدى   ). A/CN.9/460" (الــتجاري الــدولي
دوى مواصلة تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي، ورأت عموما أن الوقت      استصـواب وج ـ  

قــد حــان لتقيــيم الــتجربة الواســعة والإيجابــية في الاشــتراعات الوطنــية لقــانون الأونســيترال          
، ")قـانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم    ) ("١٩٨٥(الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي         

") القواعــد"أو " قواعــد الأونســيترال للتحكــيم ("ل للتحكــيم وفي اســتخدام قواعــد الأونســيترا 
ــية      وقواعــد الأونســيترال للتوفــيق، ولكــي يقــيم المحفــل العــالمي الــذي تمــثله اللجــنة مــدى مقبول

ــده وممارســاته       ــين التحكــيم وقواع ــية إلى تحســين قوان ــتراحات الرام ــندما )2(.الأفكــار والاق  وع
واتفق . لة الشكل الذي قد تتخذه أعمالها المقبلة      ناقشـت اللجـنة هـذا الموضـوع، لم تحسـم مسأ           

. عــلى البــت في هــذه المســألة لاحقــا، عــندما يصــبح مضــمون الحلــول المقــترحة أكــثر وضــوحا  
أحكام تشريعية  (فالأحكـام الموحـدة يمكـن أن تـتخذ، عـلى سـبيل المـثال، شـكل نص تشريعي                    

ــاعدة تعا(أو شــكل نــص غــير تشــريعي   ) نموذجــية أو معــاهدة، مــثلا  ــيل  ق ــة نموذجــية أو دل قدي
 )3().للممارسة، مثلا

/  تموز٧ -يونيه / حزيران١٩نيويورك، (واتفقـت اللجـنة في دورـا التاسعة والثلاثين      -٣
. ، عــلى ضــرورة إيــلاء موضــوع تنقــيح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم الأولويــة  )٢٠٠٦يولــيه 

كـيم، بصفتها أحد الصكوك     ولاحظـت اللجـنة أن مـن المسـلَّم بـه أن قواعـد الأونسـيترال للتح                
الأولى الـتي أعدـا الأونسـيترال في مجـال التحكـيم، هي نص موفَّق جدا اعتمدته مراكز تحكيم                

                                                                 
 .٢٣٥، الفقرة )A/53/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم  )1( 
 .٣٣٧، الفقرة )A/54/17( ١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )2( 
 .٣٣٨المرجع نفسه، الفقرة  )3( 



 

3  
 

A/CN.9/619  

كـثيرة ويجـري اسـتخدامه في العديـد من الحالات المختلفة، منها مثلا النـزاعات بين المستثمرين            
ارتأت اللجنة بشكل عام  وتسـليما بـنجاح قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم ومكانـتها،             . والـدول 

أن أي تنقـيح لـتلك القواعـد ينـبغي ألا يغـير بنـية الـنص وروحـه وأسلوب صياغته، وينبغي أن                        
واقترح أن يبدأ الفريق العامل في العمل بدقة على         . يحـترم مـرونة الـنص بـدلا مـن زيادة تعقيده           

د الأونســـيترال تحديـــد قائمـــة المواضـــيع الـــتي قـــد تحـــتاج إلى معالجـــة في صـــيغة مـــنقحة لقواع ـــ
 )4(.للتحكيم

وقيل . وقـيل إن موضوع القابلية للتحكيم مسألةٌ مهمة وينبغي أيضا أن تحظى بالأولوية            -٤
إنـه يتعـين عـلى الفـريق العـامل أن يـنظر في مـا إذا كـان بالإمكان تحديد المسائل القابلة للتحكيم             

ا إذا كان ينبغي للحكم بصـورة عامـة، مـع احـتمال وضـع قائمـة توضـيحية بـتلك المسـائل، أو م             
  .التشـريعي الذي سيجري إعداده بشأن القابلية للتحكيم أن يعين المواضيع غير القابلة للتحكيم             

وأفـيد بـأن دراسـة مسـألة القابلية للتحكيم في سياق الممتلكات غير المنقولة والمنافسة غير العادلة                  
به إلى أنّ القابلية للتحكيم تثير مسائل  ولكن، ن .والإعسـار يمكـن أن تتـيح للـدول توجيها مفيدا      

وأن القيام مسبقا    تـتعلق بالسياسـة العامـة، وهـي مسـائل يصـعب جدا تحديدها على نحو موحد،                
بـتحديد قائمـة بالمسـائل القابلـة للتحكـيم يمكـن أن يقـيد بلا داعٍ قدرة الدولة على الوفاء ببعض                 

 )5(.طور مع مرور الوقتشواغل السياسة العامة التي من المحتمل أن تت

ومـن المواضـيع الأخـرى الـتي أشـير إلى احـتمال إدراجهـا ضـمن عمـل الفـريق العامل في              -٥
وأشير إلى أن . المسـتقبل المسـائلُ الـتي تـثيرها تسـوية النـزاعات بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر              

ون الأونسيترال مثل قان عـندما تقـرأ مقـرونة بصـكوك أخـرى،          قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم،     
ــات          ــتخدام الخطاب ــتعلقة باس ــتحدة الم ــم الم ــية الأم ــية واتفاق ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ال
الإلكترونـية في العقـود الدولـية، تسـتوعب بـالفعل عـددا مـن المسـائل الناشـئة في سياق استخدام                   

ــتي ذُكــرت مســألةُ التحكــيم     . الاتصــال الحاســوبي المباشــر  ــيدان ومــن المواضــيع الأخــرى ال في م
وأدلي إضـافة إلى ذلك باقتراح لتناول ما للأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى من أثر في      . الإعسـار 

 وقُـدم اقـتراح آخـر للـنظر في إمكانـية توضـيح مفهومين مستخدمين في الفقرة                 . التحكـيم الـدولي   
اضــي دولــة في أر"مــن المــادة الأولى مــن اتفاقــية نــيويورك، همــا مفهــوم القــرارات الصــادرة    ) ١(

قرارات التحكيم التي "أو " خـلاف الدولـة الـتي يطلـب الاعـتراف ـذه القـرارات وتنفـيذها فـيها               
 قيل إذ ،"تعتـبر قـرارات محلـية في الدولـة الـتي يطلـب فـيها الاعتراف ذه القرارات وتنفيذها                 لا

                                                                 
 .١٨٤، الفقرة )A/61/17( ١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )4( 
 .١٨٥المرجع نفسه، الفقرة  )5( 
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 بيان أُدلي به واستمعت اللجنة أيضا باهتمام إلى. إمـا أثـارا عـدم الـيقين في محـاكم بعض الدول       
نـيابة عـن اللجـنة الاستشـارية الدولية للقطن وأفيد فيه بأن باستطاعة اللجنة أن تعمل على تعزيز              
الانضـباط الـتعاقدي وفعالــية اتفاقـات التحكـيم وإنفــاذ قـرارات التحكـيم المــتخذة في إطـار تلــك        

 )6(.الصناعة

تطيع أن يتناول عدة مسائل    وبعـد المناقشـة، ارتأت اللجنة عموما أن الفريق العامل يس           -٦
واتفقـت اللجـنة عـلى أن يسـتأنف الفـريق العـامل أعماله بشأن مسألة تنقيح                 . بصـورة مـتوازية   

كمـا اتفـق عـلى أن يـنظر الفريق العامل أيضا في مسألة القابلية               . قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم     
فقد اتفق على   المباشر،أمـا فـيما يتعلق بمسألة تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي     . للتحكـيم 

في مرحلة أولى على  أن يـدرج الفـريق العامل هذا الموضوع في جدول أعماله، على أن ينظر،     
ــية في ســياق تنقــيح قواعــد الأونســيترال      الأقــل، في ــات الإلكترون ــبة عــلى الخطاب ــار المترت الآث
 )7(.للتحكيم

  
  تنظيم الدورة -ثانيا 

ــه السادســة   عقــد الفــريق العــامل المؤلــف مــن جم ــ   -٧ ــدول الأعضــاء في اللجــنة دورت يع ال
وحضــرت الــدورة الــدول التالــية . ٢٠٠٧فــبراير / شــباط٩ إلى ٥والأربعــين في نــيويورك، مــن 

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، اسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور،       : الأعضـاء في الفـريق العامل     
نن، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركيا، الجمهورية      ، إيطاليا، ب  )الإسلامية-جمهورية(ألمانـيا، إيران    

التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، روانــدا، ســنغافورة، الســويد، سويســرا، شــيلي،  
، فـيجي، الكـاميرون، كرواتــيا،   ) البولــيفارية-جمهوريـة  (الصـين، غواتـيمالا، فرنســا، فـنـزويلا    

ــيا، مدغشــقر، المكســيك، المملك ــ  ــيا، كين ــندا  كــندا، كولومب ــبريطانيا العظمــى وإيرل ة المــتحدة ل
 .الشمالية، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

ألبانيا، إيرلندا، البحرين، بلغاريا، ترينيداد : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الدول التالية          -٨
ــبر     ــت، لي ــا، الكوي ــندا، كوب ــيا، الســلفادور، فنل ــاغو، جامايكــا، رومان ــيزيا، مصــر،  وتوب يا، مال

 .موريشيوس، نيبال، هايتي، هندوراس، هولندا، اليونان

                                                                 
 .١٨٦المرجع نفسه، الفقرة  )6( 
 .١٨٧المرجع نفسه، الفقرة  )7( 
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وحضــر الــدورة أيضــا بدعــوة مــن اللجــنة مراقــبون عــن المــنظمات الحكومــية الدولــية      -٩
الأفريقـــية، والجماعــة الأوروبـــية، ومحكمـــة  -المـــنظمة الاستشــارية القانونـــية الآســيوية  : التالــية 

 .التحكيم الدائمة

الـدورة بدعـوة مـن اللجـنة مراقـبون عـن المـنظمات الدولـية غير الحكومية         كمـا حضـر     -١٠
رابطـة التحكـيم الأمريكـية، رابطـة المحـامين الأمريكـية، الاتحاد العربي للتحكيم الدولي،         : التالـية 

مجموعـة التحكـيم الإقليمـية لمـنطقة آسـيا والمحـيط الهادئ، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، مركز                
ــتجاري الــدولي، مركــز القــانون البيــئي الــدولي، المعهــد المعــتمد     القاهــرة الإق لــيمي للتحكــيم ال

ــدولي،       ــيم ال ــد التحك ــتجاري الــدولي، معه ــيم ال ــتدى التحك ــلمحكّمين، من ــرفة الــتجارة   ل غ
الدولـية، اللجـنة الاستشـارية الدولـية للقطن، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، مركز كوالالمبور              

نـادي المحكمـين في مـيلانو، رابطـة خريجي      هيـئة لـندن للتحكـيم الـدولي،    الإقلـيمي للتحكـيم،     
 مــن اتفــاق ٢٠٢٢مســابقة الــتمرين عــلى التحكــيم الــدولي، اللجــنة الاستشــارية المعنــية بالمــادة 
ــندن،       ــن مــاري في ل ــة كوي ــتابعة لجامع ــدولي ال ــتا، مدرســة التحكــيم ال ــرابطة السويســرية  ناف ال

 .وروبية، اتحاد المحامين الدوليللتحكيم، رابطة طلبة القانون الأ

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١١

 ؛)سويسرا(السيد ميخائيل شنايدر   :الرئيس 

 .)شيلي(السيد أندريس خانا   :المقرر 

ــامل     -١٢ ــريق الع ــلى الف ــية معروضــة ع ــائق التال ــال المؤقــت   ) أ: (وكانــت الوث  جــدول الأعم
)A/CN.9/WG.II/WP.144(؛) ــيترال      ) ب ــد الأونسـ ــيح قواعـ ــأن تنقـ ــة بشـ ــن الأمانـ ــرتان مـ مذكَّـ

  A/CN.9/WG.II/WP.145(للتحكـيم عمـلا بمـداولات الفريق العامل في دورته الخامسة والأربعين             
 ).A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1و

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٣
 .افتتاح الدورة -١  
 .تبانتخاب أعضاء المك -٢  
 .إقرار جدول الأعمال -٣  
 .تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم وتنظيم الأعمال المقبلة -٤  
 .مسائل أخرى -٥  
 .اعتماد التقرير -٦  
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  المداولات والمقررات -ثالثا 
 مـــن جـــدول الأعمـــال عـــلى أســـاس ٤اســـتأنف الفـــريق العـــامل أعمالـــه بشـــأن البـــند  -١٤

). A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 وA/CN.9/WG.II/WP.145(مانــة المذكّــرتين اللــتين أعدمــا الأ
وطلب إلى . وتـرد مـداولات الفـريق العـامل واسـتنتاجاته فـيما يـتعلق ـذا البـند في الفصل الرابع                

ــنقَّحة لقواعــد الأونســيترال للتحكــيم، اســتنادا إلى مــداولات       ــة أن تعــد مشــروع صــيغة م الأمان
 .الفريق العامل واستنتاجاته

  
 تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم -رابعا 

 
اسـتذكر الفـريق العـامل الولايـة الـتي أسـندا إلـيه اللجـنة في دورـا التاسـعة والثلاثين                       -١٥

. ) أعلاه ٣انظر الفقرة   (والمبينة أعلاه   ) ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧ -يونـيه   / حزيـران  ١٩نـيويورك،   (
واءمة أحكام قواعد الأونسيترال للتحكيم مع مكمـا اسـتذكر الفـريق العـامل قراره بألاّ تجرى      

الأحكـام الـتي تـناظرها في القـانون الـنموذجي للتحكـيم بشـكل آلي، بـل ينبغي النظر فيها عند                   
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٢١انظر الفقرة (الاقتضاء فحسب 

ــتين         -١٦ ــيح القواعــد عــلى أســاس الوثيق ــامل عــلى أن يســتأنف مناقشــة تنق ــريق الع واتفــق الف
A/CN.9/WG.II/WP.145و A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1وما ورد فيهما من تنقيحات مقترحة . 

  
  في القواعد" الطرفين"ملاحظة عامة بشأن الإشارة إلى  

اتفــق الفــريق العــامل عــلى المــبدأ المتمــثل في الاستعاضــة في نــص القواعــد، حســب           -١٧
بالصيغة الأعم  " أحد الطرفين "و  " رفينوكلّ من الط  "و  " الطرفان"الاقتضـاء، عن عبارات مثل      

 .لكي يكون التحكيم المتعدد الأطراف مشمولا ذه القواعد" الأطراف"التي تشير إلى 
  

     أحكام تمهيدية       -الفصل الأول        
  نطاق التطبيق 
  ١المادة  

  العنوان     
" ية التطبـيق قابل ـ "١في مـا إذا كـان ينـبغي أن يكـون عـنوان المـادة       نظـر الفـريق العـامل     -١٨

 تتضمن أحكاما بشأن مبادئ تطبيق قواعد ١، بالـنظر إلى أن المـادة     "نطـاق التطبـيق   "بـدلا مـن     
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وبعد المناقشة، اتفق على . الأونسـيترال للتحكـيم ولا تقتصـر على مسائل تتعلق بنطاق التطبيق     
ضي بأن يتحاشى   الاحـتفاظ بالعنوان الحالي من دون تغيير عملا بالمبدأ المتفق عليه عموما والقا            

 .الفريق العامل إدخال تغييرات غير ضرورية على القواعد
  

  )١(الفقرة      
  "عقد   ] أطراف   [طرفا    "  

 انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في خــيارين يــتعلّقان بمســألة مــا إذا كــان ينــبغي للفقــرة     -١٩
ابل الصيغة الحالية  هو أقرب ما يق١ولوحـظ أنّ الخيار  ". الأطـراف "أن تتضـمن إشـارة إلى     ) ١(

 اقــتراحا قُــدم في الفــريق ٢، بيــنما يجســد الخــيار "الأطــراف"للقواعــد، باشــتماله عــلى إشــارة إلى 
في مطلع الفقرة  " الأطراف"العـامل خـلال دورته الخامسة والأربعين بشأن حذف أي إشارة إلى             

 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٣٤الفقرة ) (١(

 لأنه يتيح مرونة ومن شأنه أن يغطي على     ٢يـيد للخـيار     وأُعـرب أيضـا عـن بعـض التأ         -٢٠
نحـو أنسـب التحكـيم الـذي يتـناول حـالات مـن قبـيل المنازعات التي تطرأ في سياق معاهدات                      
الاسـتثمار الثنائـية، حيـث تخـتلف أطـراف معـاهدة اسـتثمار تتضـمن شـرط تحكيم عن أطراف                     

ز بتوضيح أنّ المنازعات ذات الطابع       لأنـه يمـتا    ١ولكـن، أُعـرب عـن تفضـيل الخـيار           . التحكـيم 
 ).، أدناه٢٤-٢١انظر الفقرات (غير التعاقدي ستكون هي أيضا مشمولة بالقواعد 

  
  "المنازعات المتعلّقة ذا العقد               "  

الواردة في " المتعلّقة ذا العقد"نظـر الفـريق العـامل فـيما إذا كـان ينـبغي حذف عبارة            -٢١
ر بـأي تقيـيد لأنـواع المـنازعات الـتي يمكـن للأطـراف إحالتها            لكـي لا يوحـي الأم ـ     ) ١(الفقـرة   

لتفادي الغموض بشأن نطاق تطبيق ) ١(واتفـق الفـريق العـامل عـلى توسـيع الفقرة           . للتحكـيم 
واتفق الفريق العامل . القواعـد ولضـمان عـدم اقتصـارها عـلى المـنازعات ذات الطابع التعاقدي         

 ".ذا العقدالمتعلّقة "وعبارة " عقد"على حذف كلمة 
  

  "بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية                              "  
بشأن علاقة قانونية محددة، "نظـر الفـريق العـامل فيما إذا كان ينبغي أن تضاف عبارة             -٢٢

واقـترح حـذف هـذه العبارة لأنها قد تحصر          ). ١(إلى الفقـرة    " تعاقديـة كانـت أو غـير تعاقديـة        
وقـيل أيضا إنّ الإشارة إلى      . دون داع وقـد تـثير مسـائل صـعبة تـتعلق بالتفسـير             نطـاق القواعـد     

 .قد لا يسهل استيعاا في بعض النظم القانونية" علاقة قانونية محددة"
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بشـأن علاقـة قانونـية محــددة، تعاقديـة كانـت أو غــير      "وقـيل ردا عـلى ذلـك إنّ عــبارة     -٢٣
) ١(ة من اتفاقية نيويورك ومدرجة أيضا في الفقرة   تـدرك بشـكل جـيد لأنهـا مستمد        " تعاقديـة 

وتأييدا للاحتفاظ . قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم التجاري الدولي          مـن    ٧مـن المـادة     
ـذه العـبارة، قـيل إنها توضح بما لا يدع مجالا للشك أنّ طائفة واسعة من المنازعات، تعاقدية                  

للتحكـيم بمقتضى القواعد وإنّ حذفها قد يفضي إلى         كانـت أو غـير تعاقديـة، يمكـن أن تطـرح             
وأُشــير أيضــا إلى أنّ هــذه العــبارة ســوف يكــون لهــا أثــر تعلــيمي في الــتطورات الــتي  . الغمــوض

 .ستستجد مستقبلا في مجال التحكيم الدولي

 في دورة قادمـة، أعـرب الفـريق العـامل عن       ١ورهـنا باحـتمال إعـادة الـنظر في الخـيار             -٢٤
بشــأن علاقـة قانونــية محــددة، تعاقديــة  "قــوي للاحــتفاظ ـذا الخــيار مــع إضـافة عــبارة   تأيـيده ال 

 ".كانت أو غير تعاقدية
  

  اقتضاء الكتابة بشأن الاتفاق على التحكيم بمقتضى القواعد وبشأن تعديل القواعد                                           
ــاء عــلى مــا تقتضــيه الفقــرة        -٢٥ ــبغي الإبق ــيما إذا كــان ين مــن ) ١(نظــر الفــريق العــامل ف
ــد      ا ــى قواعـ ــيم بمقتضـ ــنازعات إلى التحكـ ــة المـ ــلى إحالـ ــا عـ ــتابة اتفاقهـ ــدون كـ ــراف أن تـ لأطـ

 .الأونسيترال للتحكيم، وأي تعديل لتلك القواعد

وأُشـير إلى أنّ الغـرض مـن اقتضـاء الكـتابة في اتفـاق التحكـيم هـو تحديد نطاق تطبيق                       -٢٦
ة الاقتضــاء المــتعلق بالشــكل قواعــد الأونســيترال للتحكــيم وأنّ ذلــك الاقتضــاء، خلافــا لوظــيف  

بموجـب قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم، منفصـل عـن مسـألة صـحة اتفـاق التحكيم                   
 .أو عن مسألة الإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك) التي يحكمها القانون الواجب التطبيق(

ذكر أنّ   لقواعد الأونسيترال للتحكيم ت    الأعمال التحضيرية وأشـير أيضـا إلى أنّ وثـيقة          -٢٧
الغـرض مـن اقتضـاء الكـتابة في اتفـاق التحكـيم هـو تفـادي البلـبلة بشـأن مـا إذا كانـت قواعد                  

إذا   وأُعرب عن آراء متباينة بشأن ما    )8(.الأونسـيترال للتحكـيم قد جعلت سارية على الاتفاق        
 .كان الاستخدام المتزايد للقواعد قد قلّص من احتمال حدوث تلك البلبلة

                                                                 
 )8( Report of the Secretary-General: revised draft set of arbitration rules for optional use in ad hoc 

arbitration relating to international trade (UNCITRAL Arbitration Rules) (addendum): commentary 

on the draft UNCITRAL Arbitration Rules (A/CN.9/112/Add.1), Section I, Commentary on article 1, 

UNCITRAL Yearbook, Volume VII: 1976, Part Two, III, 2. 
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دا لحـذف اقتضاء الكتابة، إن مسألة شكل اتفاق التحكيم مسألة ينبغي أن             وقـيل، تأيـي    -٢٨
وأفـيد بأن الاتساق مع ممارسات التحكيم الدولية يقتضي أن    . تـترك للقـانون الواجـب التطبـيق       

تتـبع قواعـد الأونسـيترال للتحكيم جا يتسق مع العمل الذي قام به الفريق العامل فيما يتعلق                  
الـنموذجي للتحكيم الذي جسد فهما واسعا وغير تقييدي بشأن اشتراط     بقـانون الأونسـيترال     

وارتـئي أن الاحتفاظ باقتضاء الكتابة في القواعد يمكن أن يسبب مشاكل للدول التي              . الشـكل 
وقيل إن هذا الاقتضاء، إذا ما تقرر الاحتفاظ     . ألغـت مـن تشـريعاا أي اقتضاء من هذا القبيل          

 وقيل أيضا إن الفقرة .  هـذا الـتعريف سـيتجاوز نطـاق قواعـد التحكيم     بـه، ينـبغي تعـريفه، وإن      
مع مراعاة " من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، التي تنص على أنه   ١٩مـن المـادة     ) ١(

أحكــام هــذا القــانون، يكــون للطــرفين حــرية الاتفــاق عــلى الإجــراءات الــتي يــتعين عــلى هيــئة   
، لا تشـترط أي اتفـاق كـتابي بـين الأطـراف بشأن       "تحكـيم التحكـيم اتـباعها لـدى السـير في ال         

سـير الإجـراءات، ومـن ثم، ومـراعاة للاتساق، لا ينبغي أن تذهب القواعد إلى ما هو أبعد من                  
 .الاشتراطات المنصوص عليها في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم

ابة قــد اســتوفي ولوحــظ أيضــا أن مســائل مــن قبــيل مســألة مــا إذا كــان اقتضــاء الكــت     -٢٩
وأشير كذلك إلى أن هناك ريبة      . وكـيف يمكـن اسـتيفاؤه قـد أثـارت قـدرا كـبيرا مـن الخـلاف                 

بشـأن مـا إذا كـان اقتضـاء الكـتابة ينطـبق عـلى اتفـاق التحكـيم أم عـلى اتفـاق الأطـراف على              
 .تطبيق قواعد الأونسيترال للتحكيم، ولهذا السبب دعي إلى إزالة هذا الاقتضاء

 تأيـيد فكـرة الاحـتفاظ بإشـارة إلى اقتضـاء الكـتابة إنـه ليس هناك ج موحد        وقـيل في   -٣٠
إزاء تلـك المسـألة، حيـث إن بعـض الولايـات القضـائية ألغـت هـذا الاقتضاء بينما احتفظت به              

ــات قضــائية أخــرى   ــه      . ولاي ــك أن اقتضــاء الكــتابة يمكــن أن تكــون لـ ولوحــظ إضــافة إلى ذل
 تذكــير الأطــراف بأنــه، رهــنا بالقــانون الواجــب التطبــيق، قــد  أمــا الأولى فتتمــثل في. وظيفــتان

يكـون الاتفـاق عـلى التحكيم صحيحا من الناحية القانونية إلا إذا كان مكتوبا، وأما الثانية           لا
، مـن وجهـة نظر تتعلق بالملاءمة، تتمثل في إيجاد أساس تستند إليه سلطة التعيين في تعيين            فهـي 

ط قـيام الأطـراف بـتدوين اتفاقهـا عـلى التحكـيم كتابة من شأنه أن                 وقـيل إنّ اشـترا    . المحكَّمـين 
يـروج الممارسـات الجـيدة وأن يتـيح فرصـة للأطـراف لكـي توضـح مـا هـي صيغة القواعد التي              

 .ستطبق

ورهــنا باحــتمال اســتعراض هــذه المســألة في دورة قادمــة، أعــرب الفــريق العــامل عــن     -٣١
 .١ابة من المادة  الكتاقتضاءتأييده القوي لحذف 
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  الصيغة الواجبة التطبيق من قواعد الأونسيترال للتحكيم                         
 تتــناول نطــاق تطبــيق قواعــد الأونســيترال للتحكــيم، دون تحديــد   ١لوحــظ أن المــادة  -٣٢

 ٣ و٢ و١ونظر الفريق العامل في البدائل      . الصـيغة الـتي سـتطبق في حـال تنقـيح تلـك القواعـد              
 .A/CN.9/WG.II/WP.145لوثيقة بصيغتها المقترحة في ا

، الـذي يوافـق الصـيغة الحالـية لقواعد الأونسيترال للتحكيم ولا يتضمن              ١أمـا الـبديل      -٣٣
 .أي إشارة إلى الصيغة الواجبة التطبيق من القواعد في حال تنقيحها، فلم يحظ بالتأييد

يق مــن القواعــد ، الــذي يــنص عــلى أنّ الصــيغة الواجــبة التطب ــ٢وأُبــدي تأيــيد للــبديل  -٣٤
السـارية وقـت بدء التحكيم، مع مراعاة التعديلات التي قد تتفق عليها        "ينـبغي أن تكـون تلـك        

ولوحـظ أن ذلك البديل يتوافق مع النهج الذي يتبعه عدد من مؤسسات التحكيم        ". الأطـراف 
 .عند تنقيح قواعدها

عدة دقيقة وبسيطة تنبه ، فقـد حظـي بقـدر كـبير مـن التأيـيد لكونه يوفر قا       ٣أمـا الـبديل      -٣٥
ــيق القواعــد الســارية وقــت اتفاقهــا عــلى        ــبر عــن اتفاقهــا عــلى تطب الأطــراف إلى أنهــا، إذا لم تع

ولوحظ . التحكـيم، وجـب عـندئذ افـتراض انطـباق القواعـد الـتي هـي سارية وقت بدء التحكيم                    
لأطراف لكي تطبق على  يبـين على نحو أشمل الخيارات المتاحة أمام ا ٣في هـذا الصـدد أن الـبديل       

 .نزاعها إما أحدث صيغة من القواعد أو القواعد التي كانت سارية وقت الاتفاق على التحكيم

 يمكـن أن يؤدي إلى حالة تنطبق فيها قاعدة          ٣ولكـن، أُبـدي شـاغل مفـاده أن الـبديل             -٣٦
ة دون إيلاء قدر احتياطـية بأثـر رجعـي عـلى الاتفاقـات الـتي أُبرمـت قبل اعتماد القواعد المنقَّح         

وبغـية تجنب تلك الحالة، أُبدي اقتراح يتمثل في         . كـاف مـن الاعتـبار لمـبدأ اسـتقلال الأطـراف           
ما لم تكن الأطراف قد اتفقت على  : " على النحو التالي   ٣عكـس الافـتراض الـوارد في الـبديل          

عد التي  تطبـيق القواعـد السـارية وقـت بـدء التحكـيم، تعتـبر تلـك الأطـراف قد انصاعت للقوا                    
 مــع إدراج ٣وأُبــدي اقــتراح آخــر يدعــو إلى الاحــتفاظ بالــبديل   ". هــي ســارية وقــت اتفاقهــا 

 .توضيح مفاده أن القواعد المنقَّحة لا تنطبق على الاتفاقات المبرمة قبل اعتماد تنقيح القواعد

 ولكــن، أُشــير إلى أــا قــد تذهــب في اتجــاه . وأُبــدي قــدر مــن التأيــيد لــتلك الاقــتراحات  -٣٧
معـاكس لمـا هو متوقَّع وهو أن تنطبق أحدث صيغة للقواعد، مثلما يتضح من الممارسة المتبعة في                 
بعـض مؤسسـات التحكـيم والـتي يستشـف مـنها أن الأطـراف كـثيرا ما تفضل استخدام القواعد             

وأُبـدي رأي مفـاده أن تفضيل أحدث القواعد عهدا يمكن أن يكون ناتجا أيضا               . الأحـدث عهـدا   
وقيل في الرد   . ازاة بـين تنقيح القواعد واعتماد تشريعات جديدة بشأن المسائل الإجرائية          عـن المـو   

عـلى ذلـك إن اخـتلاف طبـيعتي القواعـد الـتعاقدية النموذجية والتشريع يجعل من غير المستصوب           
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وارتئي على نطاق واسع أن يعود الأمر لهيئة التحكيم لكي تفسر . القـيام بمقارنـة مـن هـذا القبـيل         
ة الأطـراف في حـال عـدم وجـود اتفـاق على الصيغة المختارة من القواعد أو في حال وجود               رغـب 

ورأت وفـود أنّ الحكـم المتعلق بالصيغة الواجبة التطبيق من القواعد ينبغي أن          . شـك يحـوم حولهـا     
 .يسري على التغييرات التي ستجرى على القواعد في المستقبل فقط

واتفق الفريق العامل على معاودة  . ٣لاحتفاظ بالبديل   وبعـد المناقشـة، أُبـدي تفضيل ل        -٣٨
الـنظر في مسـألة الصـيغة الواجـبة التطبـيق من القواعد بعد أن يفرغ من استعراض النص الحالي               
لقواعـد الأونسـيترال للتحكـيم، ولاحـظ أن مسـألة مـا إذا كـان الحكم المتعلق بالصيغة الواجبة            

الاتفاقـات المـبرمة قـبل اعتماد القواعد المنقَّحة هي    التطبـيق مـن القواعـد ينـبغي أن ينطـبق عـلى          
 .مسألة ينبغي إنعام النظر فيها

  
  نموذج لصياغة شرط التحكيم 

  "كما هي سارية المفعول حاليا              "  
كمــا هــي ســارية المفعــول "اتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة الــنظر في إلغــاء العــبارة   -٣٩

ــ) ١(إذا اعــتمد في الفقــرة " حالــيا  حكــم يشــير إلى الصــيغة الواجــبة التطبــيق مــن   ١ادة مــن الم
 ).، أعلاه٣٨-٣٢انظر الفقرات (القواعد 

  
  الملحوظة المتعلقة بنموذج صياغة شرط التحكيم 

  )أ (الفقرة الفرعية          
، لأن مــن "شــخص"أُبــدي اقــتراح يدعــو إلى إلغــاء الإشــارة الــواردة بــين قوســين إلى     -٤٠

وبينما حظي هذا الاقتراح  .  لـتولي مهـام سلطة التعيين      الأفضـل تسـمية مؤسسـات لا أشـخاص        
بقـدر مـن التأيـيد، لوحـظ أن إلغـاء إمكانية تعيين شخص سيكون مخالفا للممارسة الراهنة، بما               
فـيها الممارســة الـتي يتــبعها الأمـين العــام لمحكمــة التحكـيم الدائمــة، والمتمـثلة في تعــيين أفــراد في      

 .ة التعيينالحالات المناسبة لتولي مهام سلط
  

  )ج (الفقرة الفرعية          
لاحـظ الفـريق العـامل أن مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي أن تشـير الفقـرة الفرعـية إلى التعبير              -٤١

 المتعلقة بمكان التحكيم ١٦ينـبغي أن ينظر فيها في سياق المادة   " مكـان "بـدلا مـن التعـبير       " مقـر "
" مديـنة أو بلد "عـو إلى حـذف العـبارة    وأُبـدي اقـتراح يد   ). ، أدنـاه  ١٤٤-١٣٧انظـر الفقـرات     (
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تعــبر عــن كــل الحــالات المحــتملة في الواقــع وليســت مــرنة بمــا فــيه    الــواردة بــين قوســين، لأــا لا
وأشير إضافة إلى ذلك إلى أن الاقتصار على تسمية البلد كمكان للتحكيم يترك تحديد               . الكفايـة 

ن البلدان أكثر من نظام قانوني واحد مكـان التحكيم غامضا، وإلى أنه، عندما يكون لدى بلد م         
يحكـم عملـية التحكـيم، فـإن هـذه الصـيغة لا تـراعي بمـا فـيه الكفايـة المسألة المتمثلة في أن تحديد                

ولكن، أشير إلى أن . مكـان التحكـيم داخـل ذلك البلد يمكن أن تترتب عليه نتائج قانونية كبيرة           
 بتحديد مكان التحكيم، واقترح الاحتفاظ الأطراف قد تحتاج إلى ما يرشدها إلى ما هو مقصود  

وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بــتلك ". و"بالحــرف " أو"بــتلك العــبارة والاستعاضــة عــن الحــرف 
 .الاقتراحات

  
  )ه ـ(الفقرة الفرعية          

نظــر الفــريق العــامل في الاقــتراح الــذي كــان قــد أُبــدي في دورتــه الخامســة والأربعــين   -٤٢
وذج صـياغة شـرط التحكيم إلى القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم            بشـأن إضـافة إشـارة في نم ـ       

ومع أن هذه الإضافة ستكون مفيدة في التوعية بأهمية   ). A/CN.9.614 مـن الوثـيقة      ٣٧الفقـرة   (
تحديـــد القـــانون الواجـــب التطبـــيق عـــلى اتفـــاق التحكـــيم، إلا أن الـــرأي العـــام ذهـــب إلى أن 

حيـث إـا لا تتـناول إلا جانـبا واحـدا من القوانين              الاحـتفاظ ـذه الإشـارة سـيكون مضـللا،           
ــيق في ســياق التحكــيم  ــبغي أن    . الواجــبة التطب ونظــر الفــريق العــامل في مســألة مــا إذا كــان ين

يتضـمن نمـوذج صـياغة شـرط التحكـيم حكمـا بشـأن القـانون الواجـب التطبيق على مضمون                     
كيم في القانون الواجب التطبيق     المـنازعة، ومـا إذا كـان ينـبغي أيضـا توضـيح تـأثير مكـان التح                 

وعلى ) هـ(واتفق الفريق العامل على عدم الاحتفاظ بالفقرة الفرعية         . عـلى إجـراءات التحكيم    
 .عدم إدراج أي حكم بشأن القانون الواجب التطبيق في نموذج صياغة شرط التحكيم

  
  التوفيق     

غــية تفــادي تعقــيد نمــوذج اتفــق الفــريق العــامل عــلى عــدم إضــافة إشــارة إلى التوفــيق ب  -٤٣
 .صياغة شرط التحكيم دون لزوم
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  الإخطار وحساب المدد 
  ٢المادة  

  )١(الفقرة    
الـتي تـنص عـلى الوقت الذي يمكن أن          ) ١(انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في الفقـرة              -٤٤

 .يعتبر فيه أي إخطار أو رسالة أو اقتراح قد استلم
  اعتبار التسليم قد تم             

لا ينبغي تعديلها لأا لم تسبب في أي صعوبات في  ) ١(أُبـدي رأي مفـاده أن الفقـرة          -٤٥
ــرة  . الممارســـة ــا إلى أن الفقـ ــادة ) ١(وأشـــير أيضـ ــية  ٢مـــن المـ ــتند إلى اتفاقـ  مـــن القواعـــد تسـ

، وأن حكما مشاا يرد     ١٩٧٤الأونسـيترال بشـأن فـترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لسنة             
 وقيل  ).١٩٨٠فيينا،  ( مـن اتفاقـية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع             ٢٤في المـادة    

 .إن اعتماد التعديلات المقترحة يمكن أن يحدث تباينات لا داعي لها بين النصوص الموجودة

لكـي تتضـمن حكمـا عـلى غـرار الحكم           ) ١(وأُبـدي اقـتراح يدعـو إلى تعديـل الفقـرة             -٤٦
 من قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في عام ٣ المادة    مـن  ٣الـوارد في الفقـرة      

يعتـبر تامـا الإخطار أو المراسلة بمجرد التسليم إلى الطرف           : " والـتي تـنص عـلى مـا يـلي          ١٩٩٨
نفســه أو مــن يمــثله أو في الــيوم المفــروض فــيه الاســتلام فــيما لــو تم ذلــك طــبقا لأحكــام البــند    

عديل سيشمل الحالات التي لا يكون فيها تسليم الإخطار شخصيا وقـيل إن ذلـك الت     ". السـابق 
وأُبــدي رأي مفــاده أن مــن غــير  . ممكــنا، ومــنها مــثلا عــندما لا يعــود العــنوان المقــدم موجــودا  

يعتبر الإخطار قد تم "المؤكـد مـا إذا كانـت حـالات مـن هـذا القبـيل مشمولة من قبلُ بالمفهوم             
ــي " تســلّمه ــبل المدعــى عل ــيه في الفقــرة   مــن قِ ــلما هــو منصــوص عل  مــن ٢مــن المــادة ) ١(ه، مث
ولكـن، أشـير إلى أن قواعـد مؤسسـات تحكـيم أخـرى تـنص على أحكام مختلفة وأنّ                    . القواعـد 

، ٢من المادة ) ١(التسـليم إلى آخـر محـل إقامـة أو في آخـر مقـر عمل معروف، بمقتضى الفقرة                   
 .يوفِّر حلا وافيا بالغرض في هذه الحالات

  
  "العنوان البريدي        "  

، الواردة في الفقرة "عنوانه البريدي"نظـر الفريق العامل في مسألة ما إذا كانت العبارة           -٤٧
 يمكــن أن تفهــم عــلى أــا تشــمل وســائل اتصــال جديــدة كتســليم الإخطــار  ٢مــن المــادة ) ١(

، حتى يتسنى "ديالبري"وأُبدي تأييد واسع في الفريق العامل لحذف التعبير       . بالـبريد الإلكـتروني   
 .على نحو أوسع يشمل كلا من العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني" عنوانه"فهم كلمة 
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  إخطار التحكيم          
ينبغي أن يشمل تسليم   " اعتـبار تسـليم الإخطار قد تم      "أُثـير سـؤال بشـأن مـا إذا كـان             -٤٨

الحصــول عــلى وقــيل إن هــذا الحكــم يمكــن أن يحــرم المدعــى علــيه مــن حــق  . إخطــار التحكــيم
ــبدء التحكــيم   ــتراح يدعــو إلى     . إخطــار مناســب ب ومــن أجــل معالجــة هــذا الشــاغل، أبــدي اق

. الاستعاضـة عـن مفهوم اعتبار تسليم الإخطار قد تم بمفهوم القيام بالإخطار على نحو مناسب               
 .ولم يحظ ذلك الاقتراح بالتأييد

مثلما هو مقترح في ) ١(رة وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى عدم تعديل الفق         -٤٩
ر ، عــلى أن تتضــمن أي وثــائق مــرفقة توضــيحا في حــال تعــذّ  A/CN.9/WG.II/WP.145الوثــيقة 
 .التسليم

  
   مكررا    ١ الفقرة    ‐] خطاب إلكتروني        [رسالة إلكترونية           

نظــر الفــريق العــامل في الفقــرة الجديــدة المقــترحة بشــأن تســليم الإخطــارات بالوســائل  -٥٠
وأبــدي . A/CN.9/WG.II/WP.145بصــيغتها الــواردة في الوثــيقة )  مكــررا١الفقــرة (الإلكترونــية 

ــبغي أن تتضــمن إشــارة إلى الســبل        ــترحة ين ــدة المق ــرة الجدي ــاده أن الفق ــذي مف ــرأي ال ــيد لل تأي
التقلــيدية لتســليم الإخطــارات، مــع مــراعاة أهمــية فعالــية التســليم وضــرورة الاحــتفاظ بســجل   

وأبدي . رات وتسـلُّمها وقـبول الأطراف بوسيلة الإخطار المستعملة        يـدون فـيه إصـدار الإخطـا       
يمكـن أن يتم التسليم المنصوص عليه في  : "اقـتراح يدعـو إلى إضـافة حكـم يكـون نصـه كالـتالي        

 بواسـطة الفـاكس أو الـتلكس أو الـبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى توفر               ١الفقـرة   
واتفــق الفــريق .  وحظــي هــذا الاقــتراح بقــدر مــن التأيــيد ".تدويــنا دائمــا للإرســال والاســتلام 

" خطاب إلكتروني"العـامل عـلى أن الحكـم الجديد بشأن تلك المسألة ينبغي أن يتضمن العبارة             
لأن هـذه العـبارة مسـتخدمة في اتفاقـية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في                 

عامل كذلك على أن هذه التعابير ليست في حاجة         واتفـق الفـريق ال    ). ٢٠٠٥(العقـود الدولـية     
ودعـي بإلحـاح إلى الــتزام   . إلى تعـريف، فالـتعاريف واردة في صـكوك الأونسـيترال ذات الصـلة     

لأـا مصطلحات غير مستخدمة في      " تدويـن دائـم   "الحـذر في اسـتخدام مصـطلحات مـن قبـيل            
الصــيغة المــنقَّحة الــذي بــدي تفضــيل لتحقــيق الاتســاق بــين مشــروع  صــكوك الأونســيترال، وأُ

وطُلب إلى الأمانة أن تصوغ     . سـيجري إعـداده والمصـطلحات المسـتخدمة في الصكوك الراهنة          
 مكــررا يســمح باســتعمال كــل مــن الخطابــات الإلكترونــية وأشــكال الاتصــال   ١نصــا للفقــرة 

 .التقليدية
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  إخطار التحكيم والرد على إخطار التحكيم 
  ٣المادة  

  )١(الفقرة    
  ]أو الأطراف     [الطرف      

مفيدة لأا تشمل التحكيم المتعدد " أو الأطراف"اتفـق الفـريق العـامل على أن العبارة      -٥١
 .الأطراف ولذلك ينبغي الإبقاء عليها

  
  )٣(الفقرة    
  )ب (الفقرة الفرعية          

ن ، التي تقضي بأن يتضم)ب(بغـية مـراعاة اقتراح يدعو إلى أن تتضمن الفقرة الفرعية       -٥٢
إخطـار التحكـيم اسـم الأطـراف وعناويـنها، تفاصيل إضافية أيضا عن سبل الاتصال ا، اتفق                

ــتالي     ــنحو ال أسمــاء الأطــراف ) ب(: "الفــريق العــامل عــلى تعديــل هــذه الفقــرة الفرعــية عــلى ال
) ٥(شير إلى ضرورة تعديل الفقرة الفرعية وحرصـا على الاتساق، أُ    ". وتفاصـيل الاتصـال ـا؛     

عى عليه وتفاصيل الاسـم الكـامل لأي مد  : " بحيـث يصـبح نصـها كمـا يـلي     ٣ادة مـن الم ـ  ) ب(
 ).، أدناه١٤٨انظر الفقرة " (الاتصال به

  
  )ج (الفقرة الفرعية          

، الـتي تقضـي بتعـيين اتفـاق التحكـيم المسـتند إلـيه، قد لا                 )ج(قـيل إن الفقـرة الفرعـية         -٥٣
تطبـيق القواعـد لكـي تنطـبق عـلى التحكيم       توفّـر معلومـات كافـية، خصوصـا إذا وسـع نطـاق              

لكي تنص على أن يبين إخطار      ) ج(المـتعدد الأطـراف، ولذلك اقترح أن تعدل الفقرة الفرعية           
 .ولم يحظ هذا الاقتراح بأي تأييد. التحكيم الصيغة الفعلية لاتفاق التحكيم

  
  )د (الفقرة الفرعية          

أي عقد أو "إلى ) د( الإشارة في الفقرة الفرعية شـير إلى ضـرورة تحقـيق الاتسـاق بـين      أُ -٥٤
والقرار الذي اتخذه الفريق العامل في وقت سابق بأن تشمل القواعد أيضا           " صـك قـانوني آخـر     

ولذلــك الســبب، ). ، أعــلاه٢٤-٢١انظــر الفقــرات (المــنازعات الــتي لــيس لهــا طــابع تعــاقدي  
وحظـي ذلـك الاقتراح   . لـتعاقدية اقـترح البحـث عـن صـيغة أعـم لكـي تشـمل المـنازعات غـير ا               

 .بقدر من التأييد
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  البنود الإلزامية التي يجب إدراجها في إخطار التحكيم                             
اسـتذكر الفـريق العـامل مناقشـاته التي أجراها في دورته الخامسة والأربعين والتي حذِّر          -٥٥

 يمكن أن يثير أثـناءها مـن أنّ فـرض التزام بإدراج قدر مفرط من المعلومات في إخطار التحكيم              
مسـألة كيفـية الـتعامل مـع إخطـار يتضـمن معلومـات ناقصة، وخاصة في إجراء تحكيم لا تدير              

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه قــد  ). A/CN.9/614 مــن الوثــيقة ٥٤الفقــرة (شــؤونه مؤسســة 
 .يكون من المفيد تناول هذه المسألة في القواعد المنقَّحة

قتراح يدعو إلى النص على أن إخطار التحكيم الذي يتضمن          بدي ا وفي هـذا الصدد، أُ     -٥٦
معلومـات ناقصـة لا ينـبغي أن يحـول دون تشـكيل هيـئة تحكـيم وأن عواقب عدم إدراج البنود            

بدي وأُ. الإلزامـية في إخطـار التحكيم ينبغي أن تكون مسألة يعود البت فيها إلى هيئة التحكيم     
أي خـلاف ينشـأ فـيما يـتعلق بمدى      : "لـنص الـتالي   اقـتراح يدعـو إلى إضـافة حكـم عـلى غـرار ا             

كفايـة المعلومـات الواردة في إخطار التحكيم يجب أن تحله هيئة التحكيم في النهاية، ولا ينبغي          
ــئة    ــادة  ". أن يحــول ذلــك الخــلاف دون تشــكيل الهي ــئي أن الم  مــن قواعــد التحكــيم  ٤-٥وارت

ــندن للتحكــيم الــدولي يمكــن أن توفّ ــ    ــئة ل ــأثير إخطــار   ر الصــادرة عــن هي مــثالا مفــيدا لمســألة ت
التحكـيم الذي يتضمن معلومات ناقصة، مع أن الحاجة ستقتضي تعديل صيغة تلك المادة بغية               

واقـترح أيضـا أن تنظر الأمانة،   . تحقـيق مواءمـتها مـع التحكـيم الـذي لا تديـر شـؤونه مؤسسـة            
ريحة تخولها طلب لـدى صـوغ حكـم جديـد، فـيما إذا كـان ينـبغي منح هيئة التحكيم سلطة ص         

تصـحيح إخطـار التحكـيم بحيـث يمكـن اعتـبار الإجـراءات قـد بـدأت اعتـبارا من الوقت الذي                  
أُرسـل فـيه الإخطـار لأول مـرة إذا مـا صـحح الإخطـار عـلى النحو المطلوب، وذلك لأغراض                       

يم  من قواعد المركز الأسترالي للتحك     ٥-٤ولوحـظ أن القـاعدة      . تـتعلق بفـترة الـتقادم المناسـبة       
الــتجاري الــدولي وكذلــك قواعــد غــرفة الــتجارة الدولــية يمكــن أن تمــثل نمــاذج مفــيدة في هــذا   

 .واتفق الفريق العامل على زيادة النظر في هذه المسألة في دورة لاحقة. الصدد
  

  )٤(الفقرة    
  )ج (الفقرة الفرعية          

. ي إرسال بيان دعواه   اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بالخـيار الـذي يجيز للمدع                -٥٧
واتفـق الفـريق العامل على أن يواصل، في دورة لاحقة، مناقشة مسألة ما إذا كان قرار المدعي                   
أن يشـكِّل إخطار التحكيم بيانَ دعواه ينبغي إرجاؤها إلى حين مرحلة الإجراءات التي تتناولها               

 .١٨المادة 
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  )٥(الفقرة    
  حكم إلزامي أم اختياري               

 من الوثيقة   ٣٩ الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بالأحكـام المشـار إليها في الفقرة                 اتفـق  -٥٨
A/CN.9/WG.II/WP.145 عــلى إخطــار التحكــيم وأُثــيرت أســئلة بشــأن مــا إذا  .  والمــتعلّقة بالــرد

وكــان هــناك اقــتراح يدعــو إلى الاستعاضــة عــن عــبارة  . كــان ينــبغي جعــل هــذا الــرد اختــياريا 
الذي يمكن أن يتضمن "بعبارة ) ٥(الواردة في مقدمة الفقرة " مـا يلي الـذي يجـب أن يتضـمن        "

قد تضمنت أحكاما تتعلّق بتبعات عدم إبلاغ  ) ٧(ولاحـظ الفريق العامل أنّ الفقرة       ". مـا يـلي   
إلى ) ٥(واتفق الفريق العامل على مواصلة النظر في صيغة الفقرات . رد عـلى إخطـار التحكـيم     

 .خلال دورة قادمة) ٧(
  

  الفترات الزمنية        
لوحـظ أنّ فـترة الـثلاثين يومـا اللازمـة لإبـلاغ إخطـار التحكيم قد تكون قصيرة جدا                     -٥٩

في بعـض الحـالات وأـا لا تـبدو متزامـنة مـع فـترات زمنية أخرى مثل فترة الخمسة عشر يوما          
فريق العامل واتفق ال.  من القواعد١١اللازمـة لـرد محكّـم والـتي هـي منصـوص علـيها في المادة               

عـلى أنـه قـد تكـون هـناك حاجة إلى إعادة النظر في مختلف الفترات الزمنية المنصوص عليها في          
 .القواعد من أجل ضمان اتساقها

  
  )أ (الفقرة الفرعية          

قــد لا تكــون مناســبة إذا مــا فُهمــت بأــا تمــنع إبــداء   " أي تعلــيق"أُشــير إلى أنّ عــبارة  -٦٠
     فـق الفـريق العـامل عـلى أن ينظر     . رح اسـتخدام عـبارة أكـثر دقّـة    تعلـيقات بعـد ذلـك، واقـتوات
 .المتعلقة بالرد على إخطار التحكيم) ٧(و) ٦(و) ٥(لاحقا في صيغة الفقرات 

  
  التحكيم بين المستثمر والدولة                

أُعــرِب عــن رأي مفــاده أنّ الأمــر قــد يتطلّــب إدراج أحكــام محــددة لضــمان شــفافية      -٦١
وذهب ذلك الرأي إلى ضرورة إدراج . لـذي تكـون دولة من الدول طرفا فيه  إجـراء التحكـيم ا   

ينـبغي إدراج فقــرة في  : أحكـام محـددة تتــناول التحكـيم بـين المســتثمر والدولـة، وذلـك كــالآتي      
 تــنص عـــلى نشــر الإخطـــار المــتعلّق بالتحكـــيم وبتشــكيل هيـــئة التحكــيم في موقـــع      ٣المــادة  

 على نشر جميع الوثائق ١٥من المادة ) ٣(ن تنص الفقرة    الأونسـيترال عـلى الإنترنـت؛ ينـبغي أ        
مــن ) ٤(الــواردة إلى هيــئة التحكــيم أو الصــادرة عــنها بوســائل مماثلــة؛ ينــبغي أن تــنص الفقــرة  
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 عـلى الصـلاحية الـتقديرية الـتي تتمـتع ـا هيـئة التحكيم في تمكين أشخاص وهيئات           ١٥المـادة   
ء لــلمحكمة، ملخصــات للدعــوى؛ ينــبغي أن  غــير الأطــراف مــن أن يقدمــوا، بصــفتهم أصــدقا 

 عــلى أن تكــون جلســات الاســتماع علنــية؛ ينــبغي أن تــنص  ٢٥مــن المــادة ) ٤(تــنص الفقــرة 
 . على نشر قرارات التحكيم بانتظام٣٢من المادة ) ٥(الفقرة 

واســتذكر الفــريق العــامل أن تأيــيدا واســع الــنطاق قــد أُبــدي، في دورتــه الخامســة           -٦٢
باع ج عام يسعى إلى تحديد قواسم مشتركة تسري على جميع أنواع التحكيم            لاتوالأربعـين،   

 ١٩ و١٨انظر الفقرتين (بصـرف الـنظر عـن موضـوع الـنـزاع، بـدلا من تناول حالات محددة            
ــيقة   ــنهج    ). A/CN.9/614مــن الوث ــيده لذلــك ال ــامل مجــددا تأي ــريق الع ــد الف ــدم  . وأكّ ونظــرا لع

 مجـالات مخـتلفة، مـنها تسـوية الـنـزاعات بـين المستثمرين          ممارسـات التحكـيم في    اكـتمال تطـور     
والـدول، فقـد أُشير إلى عدم استصواب السعي إلى صوغ أحكام محددة في هذه المرحلة التي لا                  
يـزال فـيها الفـريق العـامل عاكفـا عـلى وضـع الصـيغة النهائـية للقواسم المشتركة التي ينبغي أن                        

 الفريق العامل على معاودة النظر في هذه المسألة بعد     واتفق. تسـري عـلى جميع أنواع التحكيم      
 .الانتهاء من استعراض الأحكام المنقّحة

  
  النيابة والمساعدة 
  ٤المادة  

  "تختار الأطراف أشخاصا             "  
يجــوز أن تخــتار الأطــراف أشخاصــا تــنوب عــنها أو   "اقــترح أن يســتعاض عــن عــبارة   -٦٣

ــة الأولى " تســاعدها ــواردة في الجمل ــنوب عــن الأطــراف أو  " بعــبارة ٤مــن المــادة ال يجــوز أن ي
مـن أجـل تحاشـي مـا قـد يوحـي بأنّ الطرف يتمتع، في أي       " يسـاعدها أشـخاص مـن اختـيارها       

وقـت أثـناء سـير الإجـراءات، بصـلاحية تقديـرية غـير مقـيدة تخـول لـــه فرض حضور أي محام                       
).  المعقولة التي تحددها هيئة التحكيم     مـثل المحـامي المشـغول الـذي لا يسـتطيع الوفـاء بالمواعـيد              (

 .وحظي ذلك الاقتراح بتأييد واسع النطاق
  

  نطاق التفويض      /وجود    
 لضمان ٤نظـر الفـريق العـامل في مسـألة مـا إذا كـان من المفيد إضافة عبارة إلى المادة                 -٦٤

 أو أنـه عـندما يفَـوض شـخص لكـي يـنوب عن أحد الأطراف ينبغي إخطار الأطراف الأخرى         
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وأُثــير ســؤال بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي أن  . هيــئة التحكــيم بمضــمون تفويــض ذلــك الشــخص 
 .يقتصر الإخطار على الإعلام بأن للنائب تفويضا أم أن ينص أيضا على نطاق ذلك التفويض

وقـيل إنّ اشتراط الإخطار بنطاق التفويض قد يكون صعبا في بعض الظروف لأنه قد                -٦٥
ر بـبعض المراسلات المتبادلة بين الطرف وممثله الذي ينوب عنه والتي  يفضـي إلى فـرض الإخطـا     

ينـبغي أن تظـلّ سـرية، ومـنها مـثلا المراسـلات الـتي تفـوض الممـثل لكـي يقـوم بتسـوية المطالـبة              
 .عندما يعرض مبلغ معين

واقـترح أن يصـاغ الحكـم بشـكل مـرن يتـيح لهيـئة التحكـيم أن تحدد من تلقاء نفسها                       -٦٦
وفي هذا الصدد، اقترح أن    . حاجـتها إلى الحصـول عـلى المعلومـات عـن نطـاق التفويض             مـدى   

يجـوز لهيـئة التحكـيم، في أي وقت، أن      : " عـبارة عـلى غـرار مـا يـلي          ٤تضـاف إلى ايـة المـادة        
               وقيل ." ده هي، التفويض الممنوح لممثلهتشـترط مـن أي طـرف أن يثبـت، بالشـكل الـذي تحـد

 ليس حرمان الطرف من حقّه في اختيار ممثله ولكن القصد منه هو   إنّ القصـد مـن هـذا الحكـم        
 .التأكيد للطرف الآخر بأنّ شخصا ما هو فعلا ممثل طرف في التحكيم

وأشـير إلى أنه على الرغم من حق هيئة التحكيم في أن تطلب إلى طرف من الأطراف                -٦٧
 أُتيحت لطرف صلاحية أن أن يقـدم معلومـات عـن تلـك المسـألة، فـإنّ الأمـر سـيكون أفيد لو               

وأُعـرب عـن التأيـيد للـنص عـلى ضــرورة      . يطلـب إلى الطـرف الآخـر إبلاغـه بـتلك المعلومــات     
وأفيد أيضا . الإبـلاغ ـذه المعلومات إما بطلب من هيئة التحكيم أو بطلب من أحد الأطراف      
 . به الممثلبأنّ تقديم دليل على التفويض لا ينفي جواز الإخطار بنطاق التفويض الذي يتمتع

  
  "كتابة  "  

 سبق ٢ لأنّ المادة ٤الواردة في المادة  " كتابةً"اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف كلمة             -٦٨
 .أن تناولت أسلوب تبادل الرسائل فيما بين الأطراف وهيئة التحكيم

 
 سلطتا التسمية والتعيين     

   مكررا   ٤المادة 
"  مكررا٤المادة  "دة التي تحمل مؤقتا الرقم      نظـر الفـريق العـامل في الحكـم الوارد في الما            -٦٩

ــيقة  ــمية    A/CN.9/WG.II/WP.145في الوثـ ــلطتي التسـ ــألة سـ ــناول مسـ ــا أن تتـ ــد ـ ، والـــتي يقصـ
وأفيد .  من الوثيقة ذاا٤٢ و٤١والتعـيين، كمـا نظـر في التعلـيقات عليها الواردة في الفقرتين            

التعيين يمكن أن تعينها الأطراف في أي بـأنّ ذلـك الحكـم يتضـمن المـبدأ الـذي مفاده أنّ سلطة         
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. وقــت أثــناء إجــراءات التحكــيم ولــيس فقــط في الحــالات المنصــوص علــيها حالــيا في القواعــد  
وقـيل إنّ ذلـك الحكـم يقصـد بـه أيضـا أن يوضـح لمسـتعملي القواعد أهمية دور سلطة التعيين،                 

فريق العامل على مبدأ واتفق ال . وخصوصـا في سـياق التحكـيم الـذي لا تديـر شـؤونه مؤسسة              
ومراعاة للتبسيط . تضـمين القواعـد حكمـا يتـناول دور كـل من سلطة التسمية وسلطة التعيين      

 مكـررا، طُلـب إلى الأمانة أن تستعرض القواعد لكي تقدر        ٤الـذي ترتـب عـلى اعـتماد المـادة           
 .ما يمكن القيام به من تبسيط محتمل في أماكن أخرى من القواعد

ــبارة المختصــرة    ومــن حيــث ا  -٧٠ ــترح اســتعمال الع ــلمحكمة  "لصــياغة، اق ــام ل الأمــين الع
الأمين العام "، بعـد إدراج تعـريف مناسـب لها، بدلا من استعمال الاسم الكامل وهو          "الدائمـة 

 .وحظي هذا الاقتراح بالتأييد". لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي
 

  )١(الفقرة 
المنقَّحة توضح أنّ الأمين العام للمحكمة      ) ١(قـرة   لاحـظ الفـريق العـامل أنّ صـيغة الف          -٧١

واقترح تعديل مشروع . الدائمـة يحـق له صـراحة أن يقـوم بدور سلطة التعيين بمقتضى القواعد     
الـنص لكـي يفـيد بـأنّ الأمـين العـام لـلمحكمة الدائمـة ينـبغي له أن يباشـر مهـام سلطة التعيين             

وقيل إنّ حكما   . ن الأطراف من الاتفاق عليها    بـدلا مـن تسـمية هـذه السـلطة، عندما لا تتمكَّ            
مـن هــذا القبــيل ســيحافظ عــلى حــرية الأطـراف في اختــيار أي ســلطة تعــيين أخــرى ويوفِّــر في   

 .الوقت ذاته مزيدا من قابلية التنبؤ في حال عدم اتفاق الأطراف

قواعد وأبديـت شـواغل مـثارها أن هذا الاقتراح لن يراعي بالقدر الكافي قابلية تطبيق                 -٧٢
الأونسـيترال للتحكـيم في مـناطق عديدة، وسيترتب عليه جعلُ كل القضايا التي لا تسمي فيها         

وبينما أُبدي رأي مفاده أنَّ حكما من هذا . الأطـراف سـلطة تعـيين مركَّـزة في مـنظمة واحـدة          
ق القبـيل قـد يكـون مناسـبا في المـنازعات بين الدولة والمستثمر، كان هناك رأي آخر على نطا                   

ــثلا إجــراءات         ــنها م ــد لا يكــون مناســبا في حــالات أخــرى، م واســع وهــو أنّ هــذا الحكــم ق
وقــيل إنّ الآلــية المنصــوص علــيها في الصــيغة الأصــلية للقواعــد   . التحكــيم الإقليمــية والداخلــية 

وبغية مراعاة هذه الشواغل، عدل الاقتراح لكي       . تـؤدي دورهـا جـيدا ولا حاجـة إلى تعديـلها           
رة صـون حـق الأطـراف في أن تطلـب مـن الأمين العام للمحكمة الدائمة أن            يـنص عـلى ضـرو     

يسـمي سلطة تعيين أخرى، وضرورة تفويضه صلاحية تسمية سلطة تعيين أخرى، إذا ما رأى          
 .ذلك مناسبا

وأشـير في سياق تأييد ذلك الاقتراح إلى أن المحكمة الدائمة هي منظمة حكومية دولية               -٧٣
وقــيل إن ذلــك الاقــتراح ســيحافظ عــلى حــق .  عــدد كــبير مــن الأعضــاءفــريدة مــن نوعهــا لهــا
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وأفـيد أيضا بأن الاقتراح، إذ يتضمن قاعدة احتياطية، يتيح  . الأطـراف في تسـمية سـلطة تعـيين       
ــا   ــامل    . للأطــراف إجــراء بســيطا ومنهجــيا وناجع وفي ســياق تلــك المناقشــة، ســلّّم الفــريق الع

ا المحكمة الدائمة، وكذلك بنوعية الخدمات التي تقدمها في        بالدرايـة والمسؤولية اللتين تتميز م     
 .إطار قواعد الأونسيترال للتحكيم

لكـن الـرأي السـائد تمـثل في أنّ هـذا الاقـتراح يشـكل ابـتعادا كـبيرا وغـير ضروري عن                         -٧٤
شأن وبعد المناقشة، تقرر الاحتفاظ بالآلية الراهنة ب      . الصيغة الراهنة لقواعد الأونسيترال للتحكيم    

  علىA/CN.9/WG.II/WP.145سـلطتي التسمية والتعيين مع إدخال التعديلات المقترحة في الوثيقة          
ولاحظ الفريق العامل أنّ ممثل المحكمة الدائمة أكّد موافقة الأمين العام  .  مكررا ٤مشـروع المادة    

 .لهذه المحكمة على أداء المهام المنصوص عليها في مشروع القواعد المنقَّحة
 
  )٢(فقرة ال

بغــية توضــيح المــبدأ الــذي مفــاده أن الأطــراف تســتطيع تســمية ســلطة التعــيين في أي     -٧٥
عند إرسال إخطار "وقـت أثـناء إجـراءات التحكـيم، اتفـق الفـريق العـامل عـلى إضـافة العـبارة               

، بحيث يصبح نص تلك الجملة      "في لاهاي "بعـد العـبارة     " التحكـيم أو في أي وقـت بعـد ذلـك          
از لأي طـرف أن يطلـب إلى الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمة في لاهاي،           ج ـ: "كمـا يـلي   

واعــتمد ." ، أن يســمي ســلطة تعــيينعــند إرســال إخطــار التحكــيم أو في أي وقــت بعــد ذلــك
 .ذلك الاقتراح

 
  )٣(الفقرة 
مـبدأ عاما مفاده أنّ الأطراف      ) ٣(اتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة تضـمين الفقـرة                -٧٦

 .أن تتاح لها فرصة أن تستمع إليها سلطة التعيينينبغي 
 

  )٥(الفقرة 
وعند اقتراح اسم شخص أو أسماء  "اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عـن العبارة               -٧٧

، بالعبارة )٥(الـواردة في الجملـة الأخيرة من الفقرة   " أكـثر مـن شـخص لتعييـنهم كمحكَّمـين،         
 ".وعند اقتراح أشخاص لتعيينهم كمحكَّمين"

أن على المحكّمين المقترحين    ) ٥(واتفـق الفـريق العـامل عـلى ضرورة أن توضح الفقرة              -٧٨
 .أن يزودوا الأطراف بمعلومات عن مؤهلام) لا سلطة التعيين(
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   تشكيل هيئة التحكيم             -الفصل الثاني       
  ٥ المادة -عدد المحكَّمين 

  )١(الفقرة   
متبايـنة أُبديـت، في دورتـه الخامسـة والأربعين، بشأن         اسـتذكر الفـريق العـامل أن آراء          -٧٩

ــدد المحكّمــين      ــية الخاصــة بع ــاعدة الاحتياط ــل الق ــرتين  (تعدي ــن الوثــيق ٦٠ و٥٩انظــر الفق ة  م
A/CN.9/614 .(                  ٤٣وانـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في مخـتلف الخـيارات الـواردة في الفقرتين  

 .ذه المسألة بشأن هA/CN.9/WG.II/WP.145 من الوثيقة ٤٤و
  

  ٢ والخيار      ١ في الخيار        ١البديل      
، الـذي ينص على أنه إذا لم تتمكن الأطراف       ١ في الخـيار     ١أُعـرب عـن إيـثار الـبديل          -٨٠

وقـيل إنّ هـذا الخيار هو   . مـن الاتفـاق عـلى تعـيين محكّـم واحـد، وجـب تعـيين ثلاثـة محكّمـين               
وأفيد بأن . ٥لية المنصوص عليها في المادة   الـذي يجسـد أكـثر مـن غـيره القاعدة الاحتياطية الحا            

 يــنص عــلى أنـه إذا لم تــتمكن الأطــراف مـن الاتفــاق عــلى عـدد المحكّمــين، حســمت    ٢الخـيار  
التعيين في هذه وحظي هذا الخيار بتأييد محدود لأنّ مشاركة سلطة        . سـلطة التعـيين ذلك الأمر     

 . لهات تأخير لا داعيالمرحلة المبكّرة من إجراءات التحكيم قد تتسبب في حالا
  

  اقتراح بديل       
إذا لم تكــن الأطــراف قــد اتفقــت : "كــالآتيقُــدم اقــتراح بديــل يدعــو إلى إدراج نــص   -٨١

ــاره          ــب المدعــي في إخط ــا لم يطل ــم واحــد م ــيين محكَّ ــلى عــدد المحكّمــين، وجــب تع مســبقا ع
عــلى إخطــار التحكــيم، أن بالتحكــيم أو المدعــى علــيه، في غضــون الفــترة الزمنــية المحــددة للــرد 
وأُشــير إلى أنّ هــذا الــنهج ." يكــون هــناك ثلاثــة محكّمــين فــيكون عــدد المحكّمــين حيــنها ثلاثــة  

وحظي جوهر  . يتحاشـى فرض هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة محكّمين للبت في مطالبات صغيرة            
 تنقــيح هــذه ولكــن، أُشــير إلى ضــرورة. هــذا الاقــتراح بالتأيــيد لأنــه أضــاف مــزيدا مــن المــرونة 

كمـا أُشـير إلى أنّ فـترة الخمسـة عشـر يومـا المـتاحة لـلمدعى علـيه لكـي يطلب تعيين                    . الصـيغة 
ثلاثـة محكّمـين قـد تكـون أقصر مما يلزم، وخاصة في عمليات التحكيم التي تشارك فيها الدول                

ا إم" في غضون خمسة عشرة يوما    "وفي هذا الصدد، اقترحت الاستعاضة عن عبارة        . الأطـراف 
، اتساقا مع ما هو منصوص عليه في الحكم المتعلّق بالرد على            "في غضـون ثلاثـين يومـا      "بعـبارة   

 ".في غضون الفترة الزمنية المحددة للرد على إخطار التحكيم"إخطار التحكيم، أو بعبارة 
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٨٢-                         عدواتفـق الفـريق العـامل عـلى مواصـلة الـنظر في هـذه المسـألة وطلـب إلى الأمانة أن ت
 .غا منقّحة تجسد هذا الاقتراح البديلصي
  

  )٢(الفقرة      
ــيده لمشــروع الفقــرة     -٨٣ ــيقة  ) ٢(أعــرب الفــريق العــامل عــن تأي ــواردة في الوث بصــيغتها ال

A/CN.9/WG.II/WP.145 .    ــح أنّ القواعــد تــنص عــلى طــرائق لتشــكيل هيــئةفهــذه الفقــرة توض
 ينبغي لها أن تحدد طريقتها الخاصة تحكـيم مـن عضـو واحـد أو مـن ثلاثة أعضاء وأنّ الأطراف              

كتشكيل هيئة (ـا في تشـكيل هذه الهيئة إذا ما رغبت في تشكيلها من عدد آخر من الأعضاء    
تحكـيم تـتألف مـن عضـوين، وهـو أمـر مسـموح بـه في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم            

لا تتضــمن قــاعدة ) ٢(وأُشــير إلى أنّ الفقــرة ). ومــتعارف علــيه في بعــض القطاعــات الــتجارية 
 .احتياطية وارتئي أنّ الأمر قد يتطلب، في هذه الحالات، إشراك سلطة التعيين

  
 )٨ إلى   ٦المواد   (تعيين المحكَّمين   

 
 ٦المادة 
، حســـــبما هـــــو وارد في الوثـــــيقة   ٦اعـــــتمد الفـــــريق العـــــامل مضـــــمون المـــــادة      -٨٤

A/CN.9/WG.II/WP.145. 
  

 ٧المادة 
 

، حســـــبما هـــــو وارد في الوثـــــيقة   ٧لعـــــامل مضـــــمون المـــــادة   اعـــــتمد الفـــــريق ا  -٨٥
A/CN.9/WG.II/WP.145. 

  
   مكررا   ٧المادة 

   المبدأ  ‐تعيين محكّمين في تحكيم متعدد الأطراف            
ــيها في الفقــرة  ٧اســتذكر الفــريق العــامل أن المــادة   -٨٦ ــيقة ٤٧ مكــررا المشــار إل  مــن الوث

A/CN.9/WG.II/WP.145لة تعــيين محكَّمــين في القضــايا المــتعددة  أُدرجــت مــن أجــل تــناول مســأ
 من ٦٣ و٦٢الفقرتان (الأطـراف، وفقـا للمناقشـات التي أجراها في دورته الخامسة والأربعين             

 مكـررا، والذي مفاده أنه  ٧ وأبـدي تأيـيد عـام للمـبدأ الـوارد في المـادة           ).A/CN.9/614الوثـيقة   
عـدم وجـود اتفـاق عـلى غـير ذلـك، يعمد          في حـال تعـدد المطالـبين أو المدعـى علـيهم، ورهـنا ب              
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واقترح أن يصاغ نص هذه المادة صياغة . المطالـبون معـا والمدعـى علـيهم معـا إلى تعـيين محكَّـم            
واسـعة بمـا فـيه الكفاية لكي تشمل الحالات التي يكون فيها جانب واحد فقط يتألف من عدة             

 .أطراف بينما ليس في الجانب الآخر سوى طرف واحد
  

  )١ (الفقرة
يعــين المطالــبون  "عــن العــبارة  ) ١(اقــترح أن يســتعاض في الجملــة الأولى مــن الفقــرة      -٨٧

ــيهم، معــا،   ــا، والمدعــى عل ــتعددون، مع ــبارة " الم ــا،    "بالع ــتعددين، مع ــبين الم ــين كــل مــن المطال يع
) ١(من الفقرة   وقُدم اقتراح آخر يدعو إلى الاستعاضة في الجملة الثانية          ". والمدعـى علـيهم، معا،    

بصـيغة أكــثر مـرونة مـن قبـيل العــبارة     " ويخـتار المحكّمـان اللــذان عيـنا ـذه الطـريقة     "عـن العـبارة   
 .واعتمد هذان الاقتراحان". ويسعى المحكّمان اللذان عينا ذه الطريقة إلى اختيار"

  
  )٢(الفقرة 

  عدم تشكيل هيئة تحكيم      
" ١في حـال انعـدام التعـيين عملا بالفقرة    "لافتتاحـية   اقـترح أن يسـتعاض عـن العـبارة ا          -٨٨

ــبارة  ــئة التحكــيم   "بالع ــتعلق    "في حــال عــدم تشــكيل هي ــيما ي ــيين ف ، لأنّ صــلاحية ســلطة التع
 أن تصـاغ بعـبارات أعـم لكـي تشمل كل الحالات التي يحتمل      ينـبغي بتشـكيل هيـئة التحكـيم       

واعتمد ). ١(روف المشمولة بالفقرة فـيها عـدم تشكيل هيئة التحكيم وعدم الاقتصار على الظ        
 .ذلك الاقتراح

 
   إلغاء التعيينات التي تمت        ‐حق سلطة التعيين في ممارسة صلاحية تقديرية          

الذي يعبر عن الصلاحية التقديرية التي تتمتع ا        " يجوز"استفسـر عمـا إذا كـان الفعل          -٨٩
وأُعرب عن  . د الأطراف مناسبا  سـلطة التعـيين بشأن تشكيل هيئة التحكيم بناء على طلب أح           

بصـيغتها هـذه تـأذن لسـلطة التعـيين، كمـا يـبدو، أن تشكِّل هيئة        ) ٢(شـاغل مـثاره أن الفقـرة      
وارتئي أن ذلك . التحكـيم وأن تلغـي التعييـنات التي تمت من قبلُ في حال عدم تعيين محكَّمين     

كَّمهــا وجعـل الأطــراف  الـنهج يمكـن أن يترتــب علـيه حــرمان الأطـراف مـن الحــق في تعـيين مح      
 .العديدة التي لا تعين محكَّما تتسبب في تولِّي سلطة التعيين تعيين كل المحكَّمين من جديد

والذي يأذن لسلطة التعيين    ) ٢(وأبـدي تأيـيد لمسـألة الحفاظ على المبدأ الوارد في الفقرة              -٩٠
وقيل إن . الذين تم تعيينهم من قبلُ   أن تشـكل هيـئة التحكـيم، بما في ذلك الحق في إلغاء المحكَّمين               

والــذي مفــاده أن ســلطة التعــيين ينــبغي لهــا أن تعــين هيــئة التحكــيم   ) ٢(المــبدأ الــوارد في الفقــرة 
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بأسـرها عـندما لا تـتمكَّن الأطـراف المنتمية إلى الجانب ذاته في عملية تحكيم متعدد الأطراف من        
ي الحفـاظ علـيه، وخاصـة في حالات كالحالة    الاتفـاق معـا عـلى محكَّـم واحـد هـو مـبدأ هـام ينـبغ           

 مــن جهــة وشــركتي ســيمنس    ) Dutco( بــين شــركة داتكــو   المــرفوعةأفضــت إلى القضــية  الــتي 
)Siemens (آي -أم-كــاي-وبي)BKMI (   مــن جهــة أخــرى، والــتي أفضــت إلى تنقــيح عــدد مــن

ــية      ــتجارة الدول ــنها قواعــد غــرفة ال ــدولي، م ــندن  وقواعــد) ١٠المــادة (قواعــد التحكــيم ال ــئة ل  هي
ــأن القــرار الــذي صــدر في قضــية    ). ١-٨المــادة (للتحكــيم الــدولي   ــيد ب يســتند إلى " داتكــو"وأف

الاشـتراط القاضـي بـأن تعـامل كـل الأطـراف عـلى قـدم المسـاواة، وهـو مـبدأ سـينطبق على كل                        
ية،  مــن الاتفاقــية الأوروبــية لحمايــة حقــوق الإنســان والحــريات الأساس ــ٦الــبلدان الملــزمة بالمــادة 

وأفيد أيضا بأنّ من الهام المحافظة على . وسـينطبق أيضـا في العديـد من الولايات القضائية الأخرى       
ـج مـرن يمـنح سـلطة التعيين صلاحيات تقديرية، من أجل مراعاة التنوع الكبير في الحالات التي       

 .تنشأ في الممارسة

لك على حق الأطراف  وتمـثل الـرأي السائد على نطاق واسع في ضرورة الحفاظ مع ذ             -٩١
وبغـية توضـيح المبدأ الذي مفاده أن سلطة التعيين مخولة بشكل لا لبس فيه               . في تعـيين محكَّمهـا    

صـلاحيةَ إعـادة تعـيين محكَّـم اتفـق علـيه أحـد الجانـبين، ناقش الفريق العامل مسألة ما إذا كان           
قتضى القواعد، من أجل إيجاد    مـن الضـروري تعديـل الآلـية الـتي تعـين ا الأطراف المحكَّمين بم               

وأبدي في هذا الصدد اقتراح يدعو إلى ضرورة التمييز بين المرحلة . إجـراء يـتألف من مرحلتين    
وارتئي على نطاق واسع أن     . الـتي تعـين فـيها الأطـراف محكَّمها والمرحلة التي يعين فيها المحكَّم             

د عدد من مؤسسات التحكيم، يمكن    هـذا الإجـراء الثـنائي المـراحل، وإن كـان يتسـق مع قواع              
أن يقـود إلى إجـراء تعديـلات لا لـزوم لهـا على الأحكام الحالية من القواعد والتي تتناول تعيين           

أو تعيد "وأفـيد بـأن المسـألة يمكـن حـلها عـلى نحـو أبسـط بـإدراج العبارة               . المحكَّمـين وإلغـاءهم   
وإلغاء الإشارة إلى   ) ٢(لواردة في الفقرة     ا "وأن تعـين كـلاً من المحكّمين      "بعـد العـبارة     " تعييـنهم 

وحظـي ذلـك الاقـتراح بالتأيـيد واتفـق الفـريق العامل على زيادة النظر في هذه       . تأكـيد التعـيين   
 .المسألة في دورة لاحقة

 
  حق الأطراف في أن تستمع إليها سلطة التعيين             

تستمع إليها سلطة   صراحة بحق كل الأطراف في أن       ) ٢(اقـترح أيضا أن تسلِّم الفقرة        -٩٢
وحظــي ذلــك ). ، أعــلاه٧٦انظــر الفقــرة ( تشــكيل هيــئة التحكــيم بمســألةالتعــيين فــيما يــتعلق 

 .الاقتراح بالتأييد
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  المهلة الزمنية 
واتفـق الفـريق العـامل على مواصلة        ). ٢( الزمنـية في إطـار الفقـرة         المهلـة اقـترح تحديـد      -٩٣

 .النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة
  
  ٨ادة الم

 مكررا  ٤، حيث إن مضموا أدرج في المادة        ٨اتفـق الفريق العامل على حذف المادة         -٩٤
 .المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين

  
  )١٢ إلى   ٩المواد من   (رد المحكَّمين    

  ٩المادة 
، حســـــبما هـــــو وارد في الوثـــــيقة   ٩ مضـــــمون المـــــادة  العـــــاملاعـــــتمد الفـــــريق   -٩٥

A/CN.9/WG.II/WP.145. 
  

  بيان نموذجي للاستقلالية      
نظــر الفــريق العــامل في مســألة مــا إذا كــان ينــبغي تضــمين القواعــد إرشــادات بشــأن     -٩٦

مضـمون التصـريح المطلـوب، تكـون مـثلا في شـكل بـيان نموذجي للاستقلالية يدرج كحاشية                 
 ٥٠رة  أو يـرفق بـأي وثـائق ذات صـلة، ويكون نصه على غرار النص الوارد في الفق       ٩لـلمادة   

 .A/CN.9/WG.II/WP.145من الوثيقة 

ــيانين     -٩٧ ــثاره اخــتلاف الصــيغة في كــلا الب ــترح أن يســتعاض عــن  . وأبــدي شــاغل م واق
ــثير شــكوكا لهــا مــا يــبررها حــول      "العــبارة  ــية، يحــتمل أن ت لا توجــد ظــروف، ســابقة أو حال
، في الماضي ولا في لا تـربطني بالأطراف "، الـواردة في البـيان الأول، بعـبارة مـن قبـيل            "حـيادي 

الحاضــر، علاقــات مهنــية أو تجاريــة أو غيرهــا، ولــيس هــناك ظــروف يمكــن أن تدفــع أحــد           
ولوحــظ أن العــبارة الــواردة في ." الأطــراف إلى التشــكيك في مصــداقية رأيــي المســتقل والمحــايد

رابطة الصادرة عن ال) ١٩٨٧(البـيان الـنموذجي توافق مدونة قواعد أخلاق المحكَّمين الدوليين      
وأفـيد بـأن المقصـود بالبـيان الـنموذجي للاستقلالية هو أن يدرج في          . الدولـية لـنقابات المحـامين     

 .٩القواعد المنقحة، وذلك في شكل حاشية للمادة 

ولم يحظ ذلك   . واقـترح توضـيح الـنقطة الزمنـية الـتي ينـبغي أن يقـدم فـيها المحكَّـم بيانا                    -٩٨
 .الاقتراح بالتأييد
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ــنموذجي      وبعــد الم -٩٩ ــيان ال ناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى اعــتماد مضــمون نــص الب
 .A/CN.9/WG.II/WP.145حسبما هو وارد في الوثيقة للاستقلالية، 

  
  ١٠المادة 
 .A/CN.9/WG.II/WP.145 بصيغته الواردة في الوثيقة ١٠اعتمد الفريق العامل نص المادة  -١٠٠

  
  ١١المادة 
 .A/CN.9/WG.II/WP.145 بصيغته الواردة في الوثيقة ١١ نص المادة لالعاماعتمد الفريق  -١٠١

  
  ١٢المادة 

  )١(الفقرة 
  المهلة المحددة للرد     

وبعــد ). ١(ارتــئي مــن الضــروري اختصــار المهلــة الزمنــية المنصــوص علــيها في الفقــرة   -١٠٢
 يوما من تاريخ ١٥المناقشـة، اتفـق عـلى أنـه إذا لم يوافـق أي طـرف آخر على الرد في غضون              

الإخطـار بـه، ولم يتـنح المحكَّـم المطلـوب رده، جـاز للطـرف الـذي طلب الرد أن يلتمس قرارا                        
 .بشأن الرد في غضون ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما

  
  )٢(الفقرة 
يأذن لسلطة التعيين أن    ) ٢(لاحـظ الفـريق العـامل أنّ الـنص المعـدل الـوارد في الفقـرة                  -١٠٣

 إذا رأت أن ظـروف التحكـيم تقتضـي حـرمان أحـد الأطراف من              محكَّـم اشـرة بتعـيين     تقـوم مب  
 .حقه في تعيين محكَّم بديل

واقـترح جعـل تلـك الصـلاحية مقصـورة عـلى الحالات التي يكون فيها أحد الأطراف                 -١٠٤
واعـترض عــلى ذلــك الاقـتراح بحجــة أن الظــروف الــتي   .  الــردإجــراءقـد أســاء مــرارا اسـتعمال   

أن تقـوم فـيها سـلطة التعـيين مباشـرة بتعـيين محكَّـم يمكـن أن تنطـبق عـلى ظروف مختلفة            يمكـن   
 .ولذلك، أبدي تفضيل لفكرة صوغ صلاحية سلطة التعيين بعبارات أعم. أخرى

واتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بالـنص بصـيغته غـير المفصـلة، ولكـنه طلب إلى                       -١٠٥
يضـاحية بالظـروف الـتي يمكـن أن تمـارس فـيها سلطة التعيين        إ قائمـة الأمانـة أن تـنظر في إعـداد         
 .، دف احتمال إدراجها في أي نص إيضاحي)٢(صلاحياا بمقتضى الفقرة 
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  تبديل المحكّم       
  ١٣المادة  
  )١(الفقرة  

ــرة      -١٠٦ ــمون الفقـ ــلى مضـ ــامل عـ ــريق العـ ــق الفـ ــيقة   )١(وافـ ــو وارد في الوثـ ــبما هـ ، حسـ
A/CN.9/WG.II/WP.145. 

  
  )٢(الفقرة    

تنص على طريقتين مختلفتين يمكن أن تعالج ما      ) ٢(لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة           -١٠٧
سـلطة التعـيين اسـتقالة أحـد المحكّمين استقالة غير موافق عليها أو تقصير أحد المحكّمين في أداء       

دون محكّم بديل   وظائفـه، وهما أن تعين مباشرة محكّما بديلا أو أن تسمح بمواصلة الإجراءات              
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٧٠الفقرة (

اعتــبار أحــد الأطــراف أن محكّمـا قــد اســتقال لأســباب  "وأعـرب عــن القلــق بشــأن عـبارة    -١٠٨
أحــد " عـدم قـيام  "وقـيل إن الــنص الأصـلي الـذي يشـير إلى     ". وظائفـه باطلـة أو أنـه مقصـر في أداء    

 .ونال ذلك الاقتراح التأييد". مقصر في أداء وظائفه"أفضل من الإشارة إلى أنه " بمهمته"المحكمين 

ونظـــر الفـــريق العـــامل أيضـــا في مـــا إذا كانـــت هـــناك ظـــروف ينـــبغي أن تعطـــى فـــيها   -١٠٩
لـلمحكّمين أنفسـهم، ولـيس لأي طـرف فحسـب، صـلاحية اتخـاذ قرار بمواصلة العمل في شكل         

. مواصلة العمل على ذلك النحو مـن سـلطة التعـيين عـلى     الموافقـة هيـئة تحكـيم مجـتزأة أو الـتماس          
وأعـرب عـن تأيـيد لذلـك الاقـتراح لأنه سيتناول الحالات التي لا يقوم فيها أحد المحكّمين بمهمته                    

ولكن، قيل إن منح هيئة التحكيم صلاحية مواصلة . ولا يكـون أي مـن الأطـراف مدركـا لذلك         
ية، وخصوصا في حالة العمـل في شـكل هيـئة تحكـيم مجـتزأة قـد لا يوفـر للأطـراف ضـمانات كاف          

وقـيل أيضـا إن السـماح لهيـئة التحكـيم بالـتماس موافقة سلطة التعيين قد              . الـتواطؤ بـين المحكّمـين     
وقيل إن تلك الصعوبة يمكن . يمـثّل إشـكالا عـندما لا تكـون الأطـراف قد اختارت سلطة التعيين          

في تلــك الحــالات إلى التغلــب علــيها بالــنص عــلى أن هيــئة التحكــيم ينــبغي لهــا أن تحــيل المســألة    
واقترح تحديد . الأطـراف، وأن هـذه الأخـيرة ينـبغي لهـا عـندئذ أن تعمد إلى تسمية سلطة التعيين              
 .فترة زمنية يجوز في غضوا للأطراف أن تبدي اعتراضاا على محكَّم غير فاعل

 .واقترح إشراك هيئة التحكيم في عملية تبديل المحكّم في كل الحالات -١١٠
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أعـرب عـن رأي مفـاده أن الحكم الخاص بتبديل المحكّمين ينبغي أن يميز بوضوح بين      و -١١١
وقيل إن هذين الظرفين . شـطب المحكّـم الـذي لا يقـوم بمهمـته واسـتقالة المحكّـم لأسباب باطلة             

ينــبغي أن يخضــعا لإجــراءات مخــتلفة لأن كــلا مــنهما قــد تكــون لـــه عواقــب مخــتلفة مــن حيــث 
 .المسؤولية

المناقشـة، طلـب الفريق العامل من الأمانة إعداد صيغ بديلة تراعي فيها ما أُبدي     وبعـد    -١١٢
 .من اقتراحات

  
  إعادة سماع المرافعات الشفوية في حال تبديل المحكّم 
  ١٤المادة  

ــادة    -١١٣ ــريق العـــــامل مضـــــمون المـــ ــيقة  ١٤اعـــــتمد الفـــ ــو وارد في الوثـــ ــبما هـــ ، حســـ
A/CN.9/WG.II/WP.145. 

  
  إجراءات التحكيم-الثالفصل الث  

 
  ١٥ المادة -أحكام عامة  

  )١(الفقرة    
، الذي ينص على المبدأ العام الذي )١( في الفقـرة  الـوارد نظـر الفـريق العـامل في الحكـم       -١١٤

وقــدم . مفــاده أن هيــئة التحكــيم ينــبغي أن تقــوم بإجــراءات التحكــيم دون إبطــاء غــير ضــروري 
ة التحكيم صلاحية عقد مشاورات أو اجتماعات تمهيدية   اقـتراح بـإدراج حكم صريح يخول هيئ       

ولم ينل ذلك الاقتراح التأييد، واعتمد الفريق . إمـا بـناء عـلى طلب الأطراف أو بمبادرا الخاصة         
 .A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1، حسبما هي واردة في الوثيقة )١(العامل مضمون الفقرة 

  
  )٣(و) ٢(الفقرتان    

 .دون تعديل) ٣(و) ٢( الفقرتين اعتمد مضمون -١١٥
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  )٤(الفقرة    
  تجميع القضايا المعروضة على هيئات التحكيم                         

لاحـظ الفـريق العـامل أن تجمـيع القضـايا، بموجب القواعد، لا يكون في بعض الحالات            -١١٦
ــبغي          ــيما إذا كــان ين ــنظر ف ــتقل إلى ال ــدا، وان ــك تحدي ــلى ذل ــتفق الأطــراف ع ــندما ت  ممكــنا إلا ع

ضـــــاف إلى القواعـــــد حكـــــم بشـــــأن تلـــــك المســـــألة، كمـــــا هـــــو مقـــــترح في الوثـــــيقة  أن ي
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1. 

وقيل إن ذلك الحكم يمكن . وأعـرب عـن بعـض التأيـيد لإدراج حكـم مـن هذا القبيل               -١١٧
 فـيها عـدة نزاعات منفصلة بين الأطراف ذاا في إطار   تنشـأ أن يكـون مفـيدا في الحـالات الـتي        

تحـتوي على   ) كـالعقود الـتي يتصـل بعضـها بالـبعض الآخـر أو سلسـلة العقـود                (صـلة   عقـود منف  
شـروط تحكـيم منفصـلة، أو لـتفادي نشـوء حالـة يبدأ فيها أحد الأطراف تحكيما منفصلا فيما                 

وقد يتيح التجميع . يـتعلق بمطالـبة مسـتقلة في إطـار نفس العقد لكي يحصل على مزية تكتيكية           
ـزاعات بــين الأطــراف بكفــاءة، وقــد يقلّــل أيضــا مــن احــتمالات   في تلــك الحــالات تســوية الــن 

 .صدور قرارات تحكيم متضاربة في إجراءات تحكيم متوازية

ولكـن، قـيل إن ذلـك الحكـم ينـبغي أن يصـاغ بعناية من أجل توضيح أن التجميع لن                -١١٨
حكيم أو إذا  بالفعل لأحكام قواعد الأونسيترال للتخاضعةيكـون ممكـنا إلا إذا كانـت المطالبة         

 .اتفقت الأطراف صراحة على أن المطالبة ينبغي أن تخضع للتجميع

إلا أن شـكوكاً أبديـت بشـأن إمكانـية تطبـيق هذا الحكم عمليا، وخاصة عندما تطبق             -١١٩
ــر شــؤوا مؤسســة    ــا أن يكــون    . القواعــد في القضــايا الــتي لا تدي ــيل كذلــك إن الحكــم إم وق

لـبات الجديـدة في إطـار العقـد ذاتـه، والأفضـل أن تعـالج تلك           المقصـود مـنه هـو أن يتـناول المطا         
الحالـة بموجـب الأحكـام المـتعلقة بـتعديل بيان الدعوى، أو أن المقصود من ذلك الحكم هو أن                   
يتـناول عـدة نـزاعات منفصـلة ناشـئة بـين الأطـراف نفسها في إطار عقود منفصلة تحتوي على                 

ة، يمكـن أن يـؤدي تطبيق الحكم إلى إخضاع    وفي تلـك الحالـة الأخـير      . شـروط تحكـيم منفصـلة     
ــاق         ــيها في اتف ــتفق عل الأطــراف لإجــراءات تحكــيم بموجــب شــروط تخــتلف عــن الشــروط الم

 .وقيل إن ذلك الوضع يثير مسائل معقدة، وقد يؤدي إلى حلول غير عادلة. التحكيم

وجب  عـلى عـدم ضـرورة الـنص عـلى التجميع بم          العـامل وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق          -١٢٠
 ).، أدناه١٦٠-١٥٧انظر الفقرات ) (أ(القواعد، وحذَف الفقرة الفرعية 
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  الضم     
ــيقة   حكـــمنظـــر الفـــريق العـــامل في  -١٢١  مقـــترح بشـــأن الضـــم، بصـــيغته الـــواردة في الوثـ

A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1 مـــن ) ح (١-٢٢، ولاحـــظ أن الحكـــم مســـتوحى مـــن المـــادة
دن للتحكـيم الـدولي، الـتي تـنص على أن هيئة التحكيم         قواعـد التحكـيم الصـادرة عـن هيـئة لـن           

أن تسـمح، بـناء عـلى طلـب أحـد الأطـراف فقط، بضم شخص ثالث أو أكثر إلى       : "يجـوز لهـا   
التحكـيم كطـرف، شـريطة أن يكـون أي شخص ثالث كهذا والطرف الطالب قد وافقا على               

ت تحكيم منفصلة، فيما  تحكيم ائيا وحيدا، أو قرارا    قرارذلـك كـتابة، وأن تصـدر بعـد ذلـك            
 ".يتعلق بجميع الأطراف المشمولة بالتحكيم على هذا النحو

وأعـرب عـن بعـض التأيـيد لإدراج هـذا المـبدأ في القواعد، لأنه كما قيل يؤدي غرضا                -١٢٢
ــتي        ــية التحكــيم في الظــروف ال ــثة المهــتمة إلى عمل ــا هــو الســماح بانضــمام الأطــراف الثال نافع

ولكــن، أُبديــت شــواغل مــثارها أن ذلــك .  عــلى ذلــك الانضــمامتعــترض فــيها أطــراف أخــرى
الحكـم سـيكون مخالفـا للمـبدأ الأساسـي المتمـثل في موافقـة الأطـراف المشمولة بالتحكيم، وأن              
ذلـك الحكـم لـن يكـون مقبولا إلا إذا احتوى على شرط ينص على خيار التقيد أو خيار عدم              

وأشير .  إذا وافقـت علـيه جمـيع أطـراف التحكيم    التقـيد أو إذا عـدل بحيـث لا يتسـنى الضـم إلا          
إلى أن الحصـول عـلى موافقـة جمـيع الأطـراف سـيكفل تجنب الصعوبات التي يمكن أن تنشأ في                    
ــة كــل أطــراف         ــيبدد الشــكوك في موافق ــه س ــاذه، لأن ــرار التحكــيم وإنف ــتراف بق ــرحلة الاع م

بحقها في الموافقة على الضم وقـيل ردا عـلى ذلك إن احتفاظ أطراف التحكيم دائما      . التحكـيم 
دون حاجـة إلى حكـم محـدد في هـذا الخصـوص يجعـل مـن غير الضروري إدراج حكم يشترط                

وأفيد أيضا بأنّ الأطراف، طالما اتفقت على التحكيم بمقتضى القواعد . موافقـة جمـيع الأطراف   
 .التي تتضمن الحكم المقترح بشأن الضم، ستكون قابلة لانضمام طرف ثالث طوعا

 الثالـث ينـبغي أن يوافق في المقام الأول على أن   الطـرف واقـترح أن يوضـح الحكـم أن      -١٢٣
مــن قواعــد التحكــيم ) ح (١-٢٢يضــم إلى التحكــيم، وفقــا لمــا هــو منصــوص علــيه في المــادة   

 .الصادرة عن هيئة لندن للتحكيم الدولي

نب الذي ينبغي أن وطُـرح سـؤال حـول مـا إذا كان ينبغي أن يوضح ذلك الحكم الجا         -١٢٤
وقيل، ردا على ذلك السؤال، إن من . يلـتحق بـه الطـرف الثالـث لـدى انضـمامه إلى التحكـيم            

الضـروري أن يتسـم الحكـم بأكـبر قـدر ممكـن مـن المـرونة بمـا يراعي الظروف المختلفة التي قد                      
 .يلتمس فيها طرف ثالث الانضمام إلى التحكيم
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شارة إلى إصدار قرار تحكيم يشمل جميع الأطراف        وأدلي باقـتراح يـرمي إلى حذف الإ        -١٢٥
 لا تعود ثمة ضرورة لمثل ذلك الحكم إذا انضم الطرف      قدولوحـظ أنـه     . المشـاركة في التحكـيم    

واعتـبر مـن الأفضـل أن تظـل هـناك إشـارة إلى إصدار قرار             . الثالـث إلى التحكـيم بصـفته طـرفا        
ــرار التحكــيم مل ــ    ــبديداً لأي شــكوك في أن ق ــت    التحكــيم، ت ــة، ســواء أكان زم للأطــراف كاف

وقيل أيضا إن تضمين . الأطـراف الأصـلية في التحكـيم أم أطـرافا انضـمت إلـيه في وقت لاحق         
القواعــد حكمــا صــريحا مــن هــذا القبــيل قــد يخــدم غرضــا مفــيدا في مــرحلة الاعــتراف بقــرار      

 .التحكيم وإنفاذه

اص بالانضمام يشكل تعديلا  وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الحكـم الخ                -١٢٦
واتفق .  الـنظر الـتي أُعـرب عـنها بشـأن هذا الموضوع            وجهـات كـبيرا للقواعـد، ولاحـظ تـباين         

الفـريق العـامل عـلى أن يـنظر في هـذه المسـألة في دورة مقـبلة، اسـتنادا إلى ما تقدمه مؤسسات           
ــر الانضــمام في مجــال التحكــي       ــة مــن معلومــات عــن مــدى توات م وجــدواه التحكــيم إلى الأمان

 .العملية
  

  سرية الإجراءات         
نظـر الفـريق العـامل في مسـألة مـدى مناسـبة إدراج حكم عام بشأن سرية الإجراءات              -١٢٧

واستذكر الفريق العامل . المعروضـة على هيئة التحكيم ) بمـا في ذلـك المذكـرات   (أو المسـتندات    
يقضـي بعدم إدراج حكم  أن وفـودا عديـدة أعربـت، في دورتـه الخامسـة والأربعـين، عـن رأي              

واقترح أيضا أن يبت المحكّمون والأطراف في هذه المسألة على أساس كل           . عـام بشـأن السرية    
 ). A/CN.9/614 من الوثيقة ٨٦انظر الفقرة (حالة على حدة 

 حكـم عـام بشأن موضوع السرية، ولا سيما على      لإدراجوأعـرب عـن بعـض التأيـيد          -١٢٨
ــنة    ضــوء قــرارات مــن قبــيل قــرار مح   كمــة الاســتئناف الإنكلــيزية في القضــية المــرفوعة بــين مدي

، الـذي قـيل إنـه يلقـي الضـوء عـلى أهمـية إدراج حكـم مـن          Bankers Trustموسـكو والمصـرف   
ــيل في القواعــد  ــثل قواعــد      . هــذا القب ــدولي القائمــة م ــن قواعــد التحكــيم ال وذكــر أن عــددا م

اعـد المـنظمة العالمية للملكية الفكرية،       التحكـيم الصـادرة عـن هيـئة لـندن للتحكـيم الـدولي وقو              
 من قانون ٩واسـترعي انتـباه الفـريق العـامل إلى المـادة        . تتضـمن أحكامـا محـددة بشـأن السـرية         

 .الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، كمرجع محتمل لصياغة حكم بشأن السرية

 سيثير إشكالا عويصا  حكـم عام بشأن السرية  صـياغة ولكـن، جـرى الـتحذير مـن أن           -١٢٩
جـدا، حيـث إنـه سيسـتوجب معالجـة مسـائل مـن قبـيل الوقـت الـذي ينشـأ فيه واجب السرية                  
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وينـتهي، ومعـرفة مـدى امـتداد ذلـك الواجب ليشمل أشخاصا غير الأطراف، مثل الشهود أو                  
 .الخبراء، والحالات التي ينبغي أن تستثنى منه

 بشأن السرية إلى أن إدراج هذا الحكم العام         وأشـير في الاعـتراض على إدراج حكم عام         -١٣٠
وقــيل أيضــا إن . يتــناقض والــتوجه الحــالي نحــو تحقــيق مــزيد مــن الشــفافية في الإجــراءات الدولــية  

الهــدف الأساســي مــن تنقــيح القواعــد إنمــا يكمــن في إتاحــة المــرونة بــالقدر الــذي يــراعي تطــور     
ــة ــانون والممارسـ ــرية  . القـ ــدد أن السـ ــذا الصـ ــة  ولوحـــظ في هـ ــانون والممارسـ ــا زال القـ ــالٌ مـ  مجـ

 .يتطوران فيه

وأشـير، عـلاوة عـلى ذلـك، إلى أن صـياغة حكـم عام بشأن السرية قد لا تكون مناسبة                      -١٣١
فعــلى ســبيل . بالــنظر إلى أن أهمــية الســرية في أي تحكــيم تــتوقف عــلى طبــيعة العلاقــة قــيد الــنظر  

ولتلك الأسباب، اقترح . رجة بالغة من السرية دالفكـرية المـثال، تقتضـي العقـود المـتعلقة بالملكـية          
 .أن تترك مسألة السرية للمحكّمين والأطراف لمعالجتها على أساس كل حالة على حدة

وأُعـرب عـن القلـق من احتمال وجود عدد كبير من مستخدمي القواعد الذين يتوقعون        -١٣٢
اشــية لــنموذج صــياغة شــرط ولتــبديد ذلــك القلــق، اقــترح إدراج ح. أن تضــمن القواعــد الســريةَ

 مـن القواعـد، توجـه انتـباه الأطـراف إلى إمكانـية إضـافة حكـم بشأن                   ١التحكـيم المـلحق بالمـادة       
وقــيل إن تلــك الحاشــية يمكــن أن تكــون . الســرية، يشــمل نطاقَهــا ومدــا والجهــةَ الواجــبة علــيها

 .لة وأن القواعد لا تتناولهاوسيلة تذكّر الأطراف بالحاجة إلى أن تتولى بنفسها معالجة هذه المسأ

 عـلى عـدم إدراج أي حكـم بشـأن السرية ضمن           العـامل وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق          -١٣٣
 .القواعد

  
  تمديد الفترات الزمنية أو تقصيرها                   

اسـتذكر الفـريق العـامل أن اقـتراحا كـان قـد قُـدم في دورتـه الخامسـة والأربعـين مـن أجل                        -١٣٤
يجوز لهيئة التحكيم، لدى    : " مـن القواعـد، عـلى غـرار الـنص الـتالي            ١٥ة  إدراج حكـم عـام في المـاد       

، أن تقــوم، في أي وقــت، بــتمديد أو تقصــير أي  ١٥مــن المــادة ) ١(أداء واجــباا بمقتضــى الفقــرة  
 ).A/CN.9/614 من الوثيقة ٤٦-٤١الفقرات " (فترة زمنية تنص عليها القواعد أو تقتضيها

أدلي ـا بشـأن مـدى امـتلاك هيـئة التحكيم صلاحية متأصلة              ورغـم تـنوع الآراء الـتي         -١٣٥
 عن التأييد لتناول هذه المسألة بشكل صريح  أُعربتخولهـا تغـيير الحدود الزمنية الإجرائية، فقد         

ولكــن، أبــدي قلــق مـثاره أنــه قــد لا يكــون مـن المناســب الســماح لهيــئة التحكــيم   . في القواعـد 
. لا عـلى إكمـال التحكـيم في غضـون فترة زمنية معينة        بـتعديل اتفـاق الأطـراف، كالاتفـاق مـث         
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وأدلي باقـتراح مفـاده أن يطلـب مـن هيـئة التحكـيم أن تـبين الأسـباب الـتي تـبرر تغيير الفترات                 
غـير أن ذلــك الاقــتراح  .  مــن القواعــد٢٣الزمنـية الإجرائــية، اتســاقا مـع الــنهج المتــبع في المـادة    

ي صــلاحية تمــنح لهيــئة التحكــيم لــتمديد الحــدود  وأثــيرت مســألة تقضــي بــأن أ. يلــق تأيــيدا لم
وأشير إلى أن منح    . الزمنـية ينـبغي أن تمنح أيضا لسلطة التعيين في انتظار تشكيل هيئة التحكيم             

 .سلطة التعيين تلك الصلاحية يمكن أن يتسبب في احتمال تأخير تشكيل هيئة التحكيم

ن تخــول القواعــد هيــئةَ التحكــيم  وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة أ   -١٣٦
صـلاحية تعديـل الفـترات الزمنـية الـتي تـنص علـيها القواعـد، على ألا تغير الأطر الزمنية العامة                     

 .التي قد تضعها الأطراف في اتفاقاا، من دون تشاور مسبق مع تلك الأطراف
  

  ١٦المادة  
  مكان التحكيم 

لقة بمـا إذا كـان ينـبغي إدراج مصطلحات تميز بين    نظـر الفـريق العـامل في المسـألة المـتع          -١٣٧
 للتحكيم، الذي يحدد انطباق القانون المنظم       القانونيعـند الإشارة إلى المكان      " (مقـر التحكـيم   "

عــند الإشــارة إلى مكــان  " (المكــان"أو " الموقــع"و) للتحكــيم، عــلاوة عــلى اختصــاص المحكمــة 
أيضا في مدى ضرورة إضافة عبارة محددة في       ونظـر الفريق العامل     ). انعقـاد الاجـتماعات فعـلا     

 .  بشأن العواقب المقترنة بالمكان القانوني للتحكيم١٦المادة 
  

  استخدام مصطلحات مختلفة              
ارتـئي أنـه قـد يكـون مـن الضـروري التميـيز بـين المكـانين القانوني والجغرافي للتحكيم                    -١٣٨

ولوحظ أنّ التعديل يمكن أن يخدم      . ا وضوح الأمروأنّ تعديـل المصـطلحات المسـتخدمة سيزيد         
أيضـا غرضـا تثقيفـيا، نظـرا إلى أن المستعملين لا يدركون في كثير من الأحيان النتائج القانونية      

وأبديـت آراء متبايـنة بشـأن الطـريقة المثـلى لتحقيق التمييز      ". مكـان التحكـيم  "المقـترنة بالتعـبير     
 .بين المكانين القانوني والجغرافي للتحكيم

من ) ٤(و) ١(الوارد في الفقرتين  " مكـان التحكـيم   "اقـترح أن يسـتعاض عـن التعـبير          و -١٣٩
واقترح أن يستعمل في ". المقر القانوني للتحكيم"أو " مقر التحكيم" بتعـبير مـن قبيل       ١٦المـادة   

، عـندما يـتعلق الأمـر بالمكان الطبيعي أو الجغرافي        "الموقـع "تعـبير مـن قبـيل       ) ٣(و) ٢(الفقـرتين   
 .المحض للتحكيم
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 من قواعد   ١٦ يمكن تعديلها على غرار المادة       ١٦وأبـدي اقـتراح آخر مفاده أن المادة          -١٤٠
أو (المقر "منها إلى ) ١(التحكـيم الصـادرة عن هيئة لندن للتحكيم الدولي، التي تشير في الفقرة    

ئة التحكيم أن تعقد يجوز لهي"منها على أنه ) ٢ (الفقرةللتحكـيم، وتـنص في    )" المكـان القـانوني   
ــا        ــراه مناســبا، وإذا م ــرافي ت ــداولات في أي مكــان جغ جلســات اســتماع أو اجــتماعات أو م
عقدـا في مكـان غـير مقـر التحكـيم، وجبـت معاملـة التحكـيم كمـا لو كان في مقر التحكيم                    

 .وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد(...)." 

ــبه إلى أن اســتعمال مصــطلحات   -١٤١ جديــدة يمكــن أن تترتــب علــيه نــتائج غــير   ولكــن، ن
مقصـودة تقـترن بالممارسـات الراهنة في مجال صوغ العقود والتي تستعمل فيها عبارات مختلفة،      

وقيل في الرد على ذلك إن .  القانوني للتحكيمالمقر، بقصد الإشارة إلى "مكـان التحكيم  "مـنها   
ن القانوني أو الطبيعي حسب السياق     لهـا معـنى عـام يمكـن أن يشـمل إما المكا            " مكـان "الكـلمة   

وأنعـم الفـريق العـامل الـنظر في مسـألة ما إذا كان ينبغي أن تظل القواعد                . الـذي تسـتعمل فـيه     
ــنموذجي للتحكــيم     ــانون الأونســيترال ال ــبير   (متســقة مــع ق ــيا التع ــذي يســتعمل حال مكــان "ال

 . استنتاج في هذا الشأنأم ينبغي استعمال مصطلحات مختلفة، لكنه لم يتوصل إلى") التحكيم

 ١٦ومــن أجــل توضــيح هــذه المســألة، قُدمــت مقــترحات تدعــو إلى تغــيير بنــية المــادة    -١٤٢
) ٣(و) ٢(والفقــرتين )  المكــان القــانوني للتحكــيمتتــناولاناللــتين ) (٤(و) ١(بدمــج الفقــرتين 

بإدراجها ) ٤(ة واقـترح كذلك تغيير مكان الفقر ). اللـتين تتـناولان المكـان الطبـيعي للتحكـيم      (
 . من القواعد، التي تتناول قرارات التحكيم٣٢في المادة 

  
  النتائج المترتبة على المكان القانوني للتحكيم                        

أن المكان القانوني للتحكيم ) ١(أثـير سـؤال بشأن ما إذا كان ينبغي أن توضح الفقرة             -١٤٣
.  والمحكمــةَ ذات الاختصــاصهــو الــذي يحــدد القــانونَ الواجــب التطبــيق عــلى عملــية التحكــيم

وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن النــتائج القانونــية الــتي تترتــب عــلى اختــيار مقــر    
ــية، وأن القواعــد ليســت الصــك المناســب      التحكــيم يمكــن أن تخــتلف باخــتلاف الــنظم القانون

 .لتقنين هذه المسألة

 النظر في هذه المسألة في دورة قادمة،      وبعـد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على مواصلة         -١٤٤
واتفق على ضرورة  . وطلـب إلى الأمانـة أن تعـد صـيغا بديلة استنادا إلى المناقشات التي أجراها               

الانتـباه إلى مسـألة زيـادة التميـيز بـين جلسات الاستماع وغيرها من الاجتماعات التي تعقدها                  
 .ت هيئة التحكيم لا غيرالأطراف من جهة والاجتماعات التي تعقد لغرض مداولا
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  اللغة  
  ١٧المادة   

وكذلك  (١٧الواردة في المادة " أو اللغات"اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف الإشـارة إلى               -١٤٥
نظرا إلى أنّ للأطراف، في الحالات التي تقتضي ) التحكيمفي المـلحوظة بشـأن نمـوذج صـياغة شرط           

 .تحكيم، حرية الاتفاق على ذلكاستخدام أكثر من لغة واحدة في إجراءات ال
 

  ١٨ المادة -بيان الدعوى  
  )١(الفقرة    

صورة من العقد "أثـير سـؤال بشـأن ما إذا كانت لا تزال هناك حاجة إلى الإشارة إلى      -١٤٦
 أجراها الفريق العامل سابقا فيما يتعلق الـتي في ضـوء المباحـثات   " وصـورة مـن اتفـاق التحكـيم       

). ، أعلاه٣١-٢٥انظر الفقرات (غي الاحـتفاظ باشـتراط الكتابة أم لا   بمسـألة مـا إذا كـان ينـب      
وأبـدي رأي مفـاده أن هـناك حاجة إلى الاحتفاظ بالتزام إرسال صورة من العقد عندما يكون          

 .هناك عقد مكتوب واتفاق على التحكيم

 وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة تحقــيق الاتســاق في صــياغة الحكــم  -١٤٧
وأبدي اقتراح آخر من . ١٨ و٣المـتعلق بإرسـال العقـد واتفـاق التحكـيم في كـل مـن المـادتين               

وحظي ". إذا لم يكـن هـذا الاتفـاق واردا في العقـد    "أجـل تبسـيط تلـك الجملـة بحـذف العـبارة           
وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح الحكمين المذكورين         . ذلـك الاقـتراح بالتأيـيد عمومـا       

 . اتفق عليهوفقا لما
  

  )٢(الفقرة    
  )أ (الفقرة الفرعية          

، اتسـاقا مـع مـا أجـراه الفـريق العـامل من       "وعـنوان كـل مـنهما   "اقـترح تنقـيح العـبارة       -١٤٨
في " تفاصيل الاتصال "بالعبارة  " عناوين"مناقشـات في وقت سابق بشأن الاستعاضة عن كلمة          

واعــتمد ). ، أعــلاه٥٢انظــر الفقــرة  (٣ة مــن المــاد) ب) (٥(و) ب) (٣(الفقــرتين الفرعيــتين 
 .ذلك الاقتراح
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  )ب (الفقرة الفرعية          
) ٢(نظـر الفـريق العـامل في مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي أن تعـاد صـياغة الفقرة الفرعية                   -١٤٩

من "  والمـبادئ القانونـية الداعمـة للدعـوى    بالوقـائع بـيان  : "لكـي يصـبح نصـها كمـا يـلي         ) ب(
وأبدي شاغل . لى تقـديم مـا يدعـم دعواهـا مـن وجهـة نظـر قانونية       أجـل تشـجيع الأطـراف ع ـ    

غامضــة جــدا وأبديــت اقــتراحات بالاستعاضــة عــن تلــك " المــبادئ القانونــية"مــثاره أن العــبارة 
 ".الأسس القانونية"أو " الحجج القانونية"العبارة بعبارة من قبيل 

 ذلك الحكم المرونة التي يتسم  وارتـئي أنّ التغيير المقترح غير ضروري لأنه سينـزع عن          -١٥٠
وقيل في . ـا حالـيا ولـن يـراعي الممارسـات المخـتلفة الـتي هـي متـبعة في مختلف النظم القانونية          

. الـرد عـلى ذلـك إنّ وجـود ممارسـات قانونية مختلفة يؤكد أهمية تناول هذه المسألة في القواعد               
 ."الأسس القانونية"وأبدي تأييد قوي لإضافة إشارة إلى 

وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى إضــافة فقــرة فرعــية جديــدة تكــون الفقــرةَ     -١٥١
وتــنص عــلى أن بــيان الدعــوى ينــبغي أن يتضــمن إشــارة إلى الحجــج أو الأســس  ) هـــ(الفرعــية 

 .القانونية التي تدعم الدعوى
  

  )٢(الجملة الأخيرة من الفقرة              
مــن ) ٢(إعــادة صــياغة الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة أبــدي تأيــيد للاقــتراح الداعــي إلى  -١٥٢
وتــرفَق ببــيان الدعــوى، قــدر الإمكــان، كــلُّ المســتندات وأدلــة  : " عــلى الــنحو الــتالي١٨المــادة 

 ."الإثبات التي يعتمد عليها المطالب أو إشارات إليها

" قتــرفَ"وأبـدي شـاغل مفـاده أن اســتعمال صـيغة الوجـوب الـتي تستشــف مـن الفعـل          -١٥٣
                  ع من تقديم أيمنما بـتقديم بـيان شـامل بشـأن الدعوى وسيتوحـي بـأن المطالـب سـيكون ملـز

ومـن أجـل معالجـة هذا الشاغل، اقترح أن تضاف العبارة            . مسـتندات أو أدلـة في وقـت لاحـق         
مـن أجـل إرسـاء معـيار نموذجـي بشـأن محتويات بيان الدعوى          " تـرفق "قـبل الفعـل     " ينـبغي أن  "

 . صارمة على عدم التقيد بذلك المعياردون فرض تبعات

وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العامل إلى الأمانة أن تعد نصا منقَّحا تراعى فيه المسائل                 -١٥٤
 .التي أثيرت في المناقشات
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 بيان الدعوى في التحكيم المتعدد الأطراف             
 

 لكي تتناول مسألة    ١٨اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنَّ مـن غـير الضروري تعديلُ المادة                  -١٥٥
 .بيان الدعوى في التحكيم المتعدد الأطراف

  
 بيان الدفاع

 ١٩المادة 
 

، حيثما انطبق ذلك، مع التنقيحات ١٩اتفـق الفـريق العـامل عـلى مواءمة صيغة المادة             -١٥٦
 .١٨التي اعتمدت بشأن المادة 

  
 رفع دعاوى بغرض المقاصة ودعاوى مضادة             

 
 حكما بشأن المقاصة وأن يوسع نطاق ١٩ل على أن تتضمن المادة   اتفـق الفـريق العـام      -١٥٧

اختصـاص هيـئة التحكـيم بشـأن الـنظر في الدعـاوى المضادة أو الدعاوى بغرض المقاصة، رهنا                 
بشـروط معيـنة، إلى مـا يتجاوز العقد الذي نشأت منه الدعوى الأصلية وأن ينطبق على نطاق          

ســيع، اســتعيض في الحكــم المــنقَّح الــوارد في الوثــيقة  وتحقــيقا لذلــك التو. أوســع مــن الظــروف
A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1      ناشئة عن نفس   "بالعبارة  " ناشـئة عن نفس العقد    " عـن العـبارة

 .وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد". العلاقة القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية

ع دعـاوى مضـادة تكون متصلة جوهريا    بـرف السـماح واقـترح تعديـل ذلـك الحكـم بغـية        -١٥٨
ناشئة عن "وأبـدي اقتراح آخر يدعو إما إلى حذف العبارة  ). أو ناشـئة عـنها   (بـالدعوى الأصـلية     

وإما إلى جعل ذلك الحكم لا يقتضي أن        " نفـس العلاقـة القانونـية، تعاقديـة كانت أم غير تعاقدية           
غــرض المقاصــة، ممــا يــترك لهيــئة تكــون هــناك صــلة بــين الدعــوى والدعــوى المضــادة أو الدعــوى ب

وفي ذلـك السياق، أبدي رأي مفاده أن إزالة أي  . التحكـيم مجـالا تقديـريا للبـت في تلـك المسـألة           
صـلة بـين الدعـوى والدعـوى المضـادة أو الدعـوى بغـرض المقاصـة يمكـن أن تراعي الاحتياجات                       

 تكــون دولٌ أطــرافاً فــيها الــتي تقتضــيها حــالات معيــنة كالمــنازعات ذات الصــلة بالاســتثمار الــتي 
 .لكنها قد لا تفي على نحو كاف بالاحتياجات التي تقتضيها منازعات تجارية أعم

على نحو  ) ١ (٢٨و) ٣ (١٩و) أ) (٤ (١٥و) د) (٦ (٣واتفـق عـلى أن تشـير المـواد           -١٥٩
 ".الدعاوى المضادة أو الدعاوى بغرض المقاصة"متسق إلى 



 

39  
 

A/CN.9/619  

 ضيقة بشكل ١٩ العـامل عـلى أن الصـيغة الحالـية للمادة     وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق       -١٦٠
مفــرط، وطلبــت إلى الأمانــة أن تعــد صــيغا بديلــة تــراعي فــيها المناقشــة الــتي دارت حــول تلــك 

 . المتعلقة بتجميع الدعاوى١٥المسألة، بطرائق منها احتمال تنقيح المادة 
  

 تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع     
 ٢٠المادة 

 
، حســبما هــو وارد في الوثــيقة  ٢٠الفــريق العــامل عــلى اعــتماد مضــمون المــادة   اتفــق  -١٦١

A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1. 
  

 الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم        
 

 ٢١المادة 
 

 )١(الفقرة 
 

" بحكم القانون "حرصـا على البساطة، اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن العبارة             -١٦٢
 ".في حد ذاته"بعبارة من قبيل العبارة 

  ) ٢(الفقرة   
، حســـــبما هــــو وارد في الوثـــــيقة  )٢(اعــــتمد الفـــــريق العــــامل مضـــــمون الفقــــرة     -١٦٣

A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1. 
  

 )٣(الفقرة 
 

) ٣(نقحـت مـن أجل تحقيق اتساقها مع الفقرة       ) ٣(لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة           -١٦٤
ذجي للتحكـيم، وفقـا لمناقشات الفريق العامل في      مـن قـانون الأونسـيترال الـنمو        ١٦مـن المـادة     

وأبدي اقتراح مفاده أن ذلك الحكم ينبغي أن يسمح للأطراف أن           . دورتـه الخامسـة والأربعين    
وأثير سؤال بشأن . تلـتمس مـن هيـئة التحكـيم أن تبـت في اختصاصها القضائي كمسألة أولية               

واتفق . روضـة عـلى هيئة تحكيم  مـا إذا كـان ينـبغي أن يشـمل الحكـم أي مـنازعة مـا زالـت مع                  
 .الفريق العامل على إمعان النظر في تلك المسألة

 
 


